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بَصِيراً"

العظيم االله صدق
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شكر و تقدیر

جاز هذا العمل المتواضعالذي وفقنا على إنو نحمده  هللا نشكر

التي میریا" " زیان خوجة كما نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة المشرفة

كانت لنا المرشدة و الموجهة أثناء إنجازنا لهذا العمل كما نقدر لها صبرها 

بالتعامل معنا

مراجعة هذا العمل.بالتي ستقوماقشة المحترمة جنة المنأعضاء لو نشكر

هذا العمل و لو على إنجاز ناو ساعد همو نتقدم بالشكر إلى كل من سا

الطیبة.كلمةالكان ذلك ب

بوھزیلة یسمینة

أقطاي صونیا



 :الإهداء

و المساندة لي إلى أختي التي كانت الرفیقة المتواضعأهدي هذا العمل

لة حیاتي الدراسیةطی

أطال االله في عمرهماالوالدین الكریمینإلى 

عبد الكریم و زوجته، عثمان، عبد الحق و زوجته، بلال،  منیرو إلى إخوتي 

و إلى كل من أعرفه من قریب أو بعید

یسمینة



 :الإهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى 

أطال االله في عمرهماأغلى شخصین على قلبي والدي الكریمین

و إلى أخواتي اللواتي كن رفیقات دربي

و إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل

صونیا
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منظومة حقوق الإنسان و أحد أحد أهم حقوقجزء منمحاكمة عادلة فيإن الحق 

أحد أهم الضمانات  التي تؤدي  إلى ون، الإلتزام  بمعاییرها  یعتبرالأعمدة  الأساسیة  لدولة القان

الحق في محاكمة لقد حضيحمایة  الإنسان من التمییز و الإعتداء على إنسانیته و كرامته، و 

الأمم منظمة عادلة  بالكثیر من العنایة و الإهتمام من طرف المنظمات الدولیة على رأسها 

دید من التظاهرات العلمیة من غیر الحكومیة و الإقلیمیة  كما عرف العالمنظمات المتحدة، 

عن مختلف الجوانب الإجرائیة  ندوات دولیة  كان لها الفضل في الكشفو        مؤتمرات 

ل محاكمة عادلة  إلى جانب  الصكوك  الدولیة  التى تم  تكریسها  من أج،)1(للمحاكمة العادلة 

و كذا العهد  10/12/1948العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إصداره بتاریخ بدءا  بالإعلان 

معیة العامة للأمم المتحدة الذي تم إعتماده من طرف الجوالسیاسیةالدولي للحقوق المدنیة 

ید له تم التأكخلامن23/12/1976و دخل حیز التنفیذ في 16/12/1966بالإجماع بتاریخ  

عربیة إفریقیة وأوربیة،،ةكیكثیرة أمریاتفاقیاتتكریسها  فيعلى ضمانات المحاكمة العادلة و

.)2(و العقابیةجرائیةقوانینها الإو لیتم تجسیدها في دساتیر الدول 

احل عبر كامل مر من أجل محاكمة عادلة ساس الحمایة القضائیة أ ضمانات المتهمتمثل

مرورا بإجراءات التحقیقتوجیه الإتهام للمشتبه فیه و توقیفهالدعوى القضائیة بدءا من یوم

لمتهمین وا   و المحاكمة إلى غایة صدور الحكم و تنفیذه من خلال ضمان مساواته أمام القانون

نفسه أو بواسطة محامي ناهیك عن ضمانات أخرى تتعلق بحیاد  نخرین و تمكینه من الدفاع عالأ

لق بالطعن في الأحكام الصادرة ضد إستقلالها و إختصاصها بالإضافة إلى ضمانات تتع،المحكمة

و غیرها، فرغم أن ضمانات المتهم تخص بالحمایة كامل مراحل الدعوى إلا أن موضوع المتهم

البحث سیقتصر على ضمانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة فقط.

المنشور على الموقع ،17-16ص  ،30/02/20014وثیقة رقم ،2المحاكمة العادلة، طمنظمة العفو الدولیة، دلیل )1(

.09:30على الساعة 10/04/2016، تاریخ الاطلاع www.amnesty.org/fairtrials:الالكتروني
.06-07، ص2013،لبى الحقوقیةحمنشورات العبد الستار سالم الكبیسي، ضمانات المتهم قبل و أثناء المحاكمة، )2(
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رغم أن ظهور ضمانات المتهم أثناء المحاكمة یعود إلى العصور القدیمة إلا أن البحث 

سیقتصر على  دراسة التطبیقات العملیة  على مختلف المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، عنها 

المختلطة و الدائمة  بدءا بالمحاكم العسكریة التي شهدها العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة 

یة الدولیة لإعتبارها نقطة بدایة تطور مبادئ العدالة الجنائیة الدولیة و تكریس مبدأ المسؤولیة الجنائ

للفرد مایستلزم تكریس كل الضمانات لمحاكمتهم محاكمة عادلة.

ألحقتها كل من ألمانیا          نتیجة ما خلفته الحرب العالمیة الثانیة من ضحایا و أضرار

والیابان، تقرر إنشاء المحاكم العسكریة لنورمبرغ و طوكیو فهي تعتبر الخطوة الرئیسیة لوضع 

نشاء قضاء جنائي دولي دائم و الإقرار بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد مهما القواعد الأولى لإ

كانت صفته و مكانته، إلا أن المحاكمات شابتها عیوب كثیرة و انتهاكات عدیدة لضمانات المتهم 

أثناء المحاكمة سواءا منها الضمانات المتعلقة بالمحكمة و نشأتها و مدى إختصاصها في محاكمة 

الحرب أو الضمانات الخاصة بسیر المحاكمة و حتى الضمانات الخاصة بالأحكام بحد منهزمي

.)1(ذاتها

بعد مرور عدة سنوات عرف العالم أحداث مرعبة في كل من یوغوسلافیا سابقا ورواندا 

التي شهدتا أبشع جرائم الإبادة، جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانیة، ما دفع بمجلس الأمن للتدخل 

بموجب الصلاحیات الممنوحة له بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة لإنشاء كل من 

على وجه السرعة و الإستعجال  1994و محكمة رواندا  في 1993محكمة یوغوسلافیا سابقا في 

و هي محاكم مؤقتة  تم تكریس في أنظمتها العدید من ضمانات المتهم أثناء المحاكمة  إلا أن 

.)2(ها عرف بعض من الإخلالات ووجهت لها عدة انتقاداتتطبیق

بعد مدة شهد العالم ما یسمى بالمحاكم المدولة، فتم إنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة 

وتسمى كذلك بالمحاكم المختلطة من طرف مجلس الأمن و سلطات الدول التي دار فیها النزاع 

علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي: أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، منشورات الحلبي )1(

.247، ص 2001الحقوقیة، لبنان، 
الماجستیر في القانون و القضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق رسالةجنائیة الدولیة، حسین نسمة، المسؤولیة ال)2(

.131-130، ص 2007العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،و 
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بسیرالیون التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن وإرتكبت فیها جرائم دولیة، كالمحكمة الخاصة 

حركة الخمیرو المحكمة الخاصة بكمبودیا لمحاكمة قادة " 2000أووت  14بتاریخ  1315رقم 

الذین إرتكبوا أبشع الجرائم في سنوات السبعینات، كما تم إنشاء المحكمة الخاصة بتیمور "الحمر

" و كل هذه رفیق الحریريتیال رئیس الوزراء السابق " الشرقیة و محكمة لبنان لمحاكمة مجرمي إغ

المحاكم نصت في نظامها الأساسي على مختلف ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، إلا أنه في 

الواقع العملي كثیرا ما تم إنتهاكها.

إن إنشاء جهاز قضائي جنائي دائم مستقل و مختص یعتبر من أكبر ضمانات المتهم من 

لة و أنجع الوسائل لإرساء عدالة جنائیة دولیة فعالة، و هذا ما تم تكریسه في أجل محاكمة عاد

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب إتفاقیة دولیة لتفادي كل عیوب المحاكم 

فضمانات المتهم أثناء المحاكمة أو غیرها تم )1(الجنائیة الدولیة العسكریة، المؤقتة و الخاصة،

نص علیها و حرص على ذكرها بكل دقة إلا أن تكریسها في الواقع العملي لم یكن ممكنا خاصة ال

ما یتعلق بضمانة المتهم في سرعة المحاكمة و مبدأ قرینة البراءة و غیرها، كما وجهت لها عدة 

إنتقادات فیما یخص إستقلالیتها و هذا یعود لبعض من الصلاحیات الممنوحة لمجلس الأمن 

12نظامها الأساسي فیما یخص إحالة مجلس الأمن و وقف التحقیق أو المقاضاة لمدة بموجب 

شهرا قابلا للتجدید ما أثّر كثیرا على عملها و فعالیتها كمحكمة عالمیة، كما ظهرت إشاعات كثیرة 

فیما یخص حیاد المحكمة و هذا ما یتبن من خلال إختصاصها في محاكمة الدول الإفریقیة دون 

.)2(غم وجود إحالة نزاعات مختلفة لدول من القارات الأربعةغیرها ر 

لقد وقع إختیارنا على هذا الموضوع نظرا للأهمیة البالغة التي تكتسیها مختلف ضمانات 

المتهم من أجل محاكمة عادلة من حمایة كرامة المتهم، حقوقه و حریاته من أي تعسف، كما 

لة المحاكمة من خلال ترسیخ مظاهره منذ القدم و كرس  تتجلى أهمیة ضمانات المتهم أثناء مرح

رسالةم المتحدة، العلاقة القامة بینها و بین منظمة الأمهوب فوزیة، فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في ضوء به)1(

.182، ص 2011ة باجي مختار عنابة، الماجستیر، كلیة الحقوق، جامع
، ص 2013مل للطباعة و النشر، القانون، دار الأالمحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوةولد یوسف مولود،)2(

137.



المقدمة

5

كبار الفلاسفة و فقهاء القانون إهتماما بالغا لهذا الموضوع بإعتباره ضمانة مهمة و حق أساسي 

یتمتع به كل إنسان  و لو كان متهما و یجب إعتباره بريء إلى أن تثبت إدانته، و إن التطرق 

محاكم الجنائیة الدولیة في إطار المحاكمات التي تعكس لمدى تجسید هذه الضمانات من قبل ال

صورة الممارسات الدولیة لهذه الحقوق من أهم حقوق الإنسان التي تستلزم عنایة خاصة من طرف 

طلاب الحقوق و القانون أما بالنسبة للدوافع الذاتیة لإختیارنا لهذا الموضوع فإنه لا یمكن إنكار أنه 

سواءا عند البحث في مفهوم هذه الضمانات أو عند البحث و التحري من أكثر المواضیع تشویقا 

على مدى تجسید هذه الضمانات من قبل المحاكم الجنائیة الدولیة والقضایا التي مست من خلالها 

ضمانات المتهم  و التعدي على حقوقهم  سواءا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على مرئ المجتمع 

  الدولي و العالم كله.

ا بالنسبة للمبررات الواقعیة للبحث في هذا الموضوع هو إبراز واقع المحاكمات الجنائیة أم

الدولیة و تقییمها في ظل ما جاءت به أنظمتها الداخلیة و مختلف الإتفاقیات و المعاهدات الدولیة 

التي كرست في نصوصها ضمانات المتهم من أجل محاكمة عادلة من أجل الكشف عن 

أجل بلوغ  الهدف المنشود من هذا العمل یجد الباحث نفسه في تساؤل یعتبر بوابة ممارساتها من 

الدخول  إلى هذا الموضوع  و الذي یتطلب إعطاؤه جواب یزیل الحیرة  و الغموض عنه  و ذلك 

:من خلال طرح الإشكالیة التالیة

عادلة ؟ الدولي لمحاكمةضمانات المتهم أثناء محاكمته على المستوىكریس ما مدى ت

الوصفي سلوبالأمنهجیة تعتمد على إتباع علینا ستلزمللإجابة على الإشكالیة المطروحة ی

التحلیليمن خلال التطرق إلى المفاهیم التى تخص مختلف ضمانات المتهم و الأسلوب 

نصوص المواد ذات الصلة مختلف من خلال تحلیل واضیعالذي یقوم بدراسة الملتطبیقي،وا

بموضوع البحث، وكذا تحلیل مختلف محاكمات المحاكم الجنائیة الدولیة العسكریة، المؤقتة 

و البحث عن مدى إحترام  ضمانات المتهم أثناء مرحلة و كذا المحكمة الجنائیة الدولیة لمختلطة وا

.المحاكمة



المقدمة

6

یمثل الشق یم البحث إلى فصلین، الفصل الأولتقسوع البحث و الإلمام به  تم لدراسة موض و

أما ،طار المفاهیمي لضمانات المتهم أثناء المحاكمة في القانون الدوليالإتحت عنوان   يالنظر 

.م أمام المحاكم الجنائیة الدولیةالفصل الثاني فجاء تحت عنوان مدى فعالیة ضمانات المته



الفصل الأول

الإطار المفاهیمي لضمانات المتهم 

أثناء المحاكمة في القانون الدولي
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یعتبر احترام الحق في محاكمة منصفة للمتهم من أهم الحقوق التي حرص 

ي العدید من المواثیق الدولیة  علیها فذلك من خلال النصِّ كفالتها، و المجتمع الدولي على 

التيالأنظمة الأساسیة لدى المحاكم الجنائیة الدولیة في جمیع مراحل الدعوى الجنائیة و و 

لحكم الجنائي في مرحلة التحقیق الابتدائي، مرحلة المحاكمة، و مرحلة صدور اتتمثل

ق وي على مجموعة من الضمانات التي تحمي حقو كل مرحلة تحتالنهائي و البات، و 

سنقوم بالتركیز على مرحلة المحاكمة، لكونها في هذا الصددالمتهم خلال هذه المراحل. و 

جل أانة الأساسیة لتطبیق القانون من مرحلة الحسم في الدعوى الجنائیة، كما تعتبر الضم

فة عامة، كما تعتبر ضمانة تحقیق العدالة، الأمن و الاستقرار في المجتمع الدولي بص

لكفالة حقوق المتهم و حمایته من كل أسالیب التعسف في كل المراحل التي یمر بها عند 

، و الدلیل على (1)مثوله أمام الأجهزة المختصة لتحقیق مصلحة هذا الأخیر بصفة خاصة

.(2)عادلةذلك كوْنُ الأصل في المتهم البراءة نظرا لاعتباره العنصر الأساسي للمحاكمة ال

من أجل مفهوم ضمانات المتهمالضوء علىمن خلال هذا الفصل سیتم تسلیط 

ي إلى أهم ضمانات الأوَّل و التطرق في المبحث الثانالمبحث عادلة فيتحقیق محاكمة 

.المحاكمةأثناء مرحلةالمتهم

دار الثقافة للنشر،-دراسة مقارنة-یثي، حق المتهم في محاكمة عادلةعمر فخري عبد الرزاق الحد(1)

.61، ص 2005الأردن، و التوزیع،

.58، ص 1997، الإسكندریةمحاكمة عادلة، منشأة المعارف، حاتم بكار، حمایة حق المتهم في )2(
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المبحث الأول

مفهوم ضمانات المتهم أثناء المحاكمة

ضح لحق المتهم في محاكمة الإجراءات الجنائیة من تحدید واخلت كتب فقه 

كثرة الحدیث عن ضمانات هذا الحق دون تعریفه أصبح و كأنه من ، و كأندلةعا

و لعل حداثة فكرة المحاكمة العادلة البدیهیة التي لا تستحق التفسیر.المصطلحات

جعل رجال الفقه الجنائي یبحث في خلال الضمانات المقررة للمتهممنو ترتیب آثارها

و لكن عمد بعض الفقهاء ،هال تعریفوضع دون ات التي تحقق المحاكمة العادلة الضمان

.)1(و شراح القانون إلى تعریف حق المحاكمة العادلة

سنقوم م بتقسیم المبحث إلى ثلاث مطالب،و من خلال ما تقدم ذكره سنقو 

المطلب الأول، و في المطلب الثاني  في بتعریف ضمانات المتهم أثناء المحاكمة

المطلب الثالث ، أما فیما یخص مصادر ضمانات المتهم أثناء المحاكمة إلى ضسنتعر 

.محاكمة العادلةكأساس لحق الضمانات المتهم  إلى سنتطرق

المطلب الأول

المحاكمةضمانات المتهم أثناءالمقصود ب

حلة الثانیة في الدعوى الجزائیة، و هي تحتوي على تعتبر مرحلة المحاكمة المر 

مجموعة من الإجراءات القانونیة تستهدف بدورها فحص أدلة الدعوى جمیعها ما كان في 

ومن أجل حمایة حق المتهم في .)2(مصلحة المتهم و ما كان ضد مصلحة هذا الأخیر

المتهم أثناء تكفل تكریس هذا الحق. و تعتبر ضماناتضماناتوجدتمحاكمة عادلة 

حْظَ بتعریف واضح لا من الجانب الفقهي و لا من تمن المصطلحات التي لم محاكمةال

.48، المرجع السابق، ص حاتم بكار)1(

.84عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، المرجع السابق، ص )2(
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فكان التركیز فقط على الحقوق  من دون التعرُّض إلى الوسائل التي الجانب القانوني،

و القانون من وجود تعریف واضح ، و بالرغم من خلو كتب الفقهتكفل التمتع بهذه الحقوق

تعریف ضمانات المتهم أثناء إلا أن بعض رجال الفقه الجنائي قاموا بمحاولة ل،و صریح 

فنقوم بتعریف ، كل مفردة على حداو القیام بتعریف)1(ذلك بتفكیك عناصره والمحاكمة 

المحاكمة تعریف المتهم في الفرع الثاني، أما تعریفالضمانات في الفرع الأول، و

.سنتناولها في الفرع الثالث

الأولالفرع 

الضماناتتعریف

الداخلي القانون ذالك من خلالمن خلال الضمانات التي یقرها القانون سواء كان

الأمر الذي )2(بها المتهمالحقوق التي یجب أن یحظىفإنها توضح لنا الدوليالقانون أو 

، ه لغویاتعریفبأن نقوم أولا یجبفي حي ،المصطلحواضح لهذا تعریف  عن نبحثجعلنا

   .افه تعریفا إجرائییعر ت أن ثانیا

اللغوي للضماناتتعریف الأولا: 

نجد أن مفردة ضمانات جاءت من تعرف الضمانات لغة بأنها كفالة شيء، إذ

، و ضمانة شيء یعني كفالته الضمان، ضمن، ضمانة معناه كفالة و مسؤولیة و تأمین

 فقد  -مثلا المال-تأمینه مما یؤدي إلى قیام المسؤولیة بحفظ و حمایة هذا الشيءو 

 :هي معانٍ ثلاثة على للدلالة الضمان لفظ الفقهاء استعمل

الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم رسالة مرزوق محمد، الحق في المحاكمة العادلة،)1(

.29، ص 2016، عة ابي بكر بلقاید، تلمسانالسیاسیة، جام

، الماجستیررسالة بتدائي، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحریات الأولیة و التحقیق الإ،سلطان محمد شاكر)2(

، ص 2013و العقاب، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج الخضر، باتنة، الإجرامتخصص علم 

22.
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 أو بدین،المطالبة في الأصیلذمة إلى الكفیلذمةضم وهي الكفالة،بمعنى.1

.أو نفسعین،

قیمیاً كانت إن قیمة أو مثلیاً  كان إن المكلف رد التزامبمعنى)استعمال (الضمان.2

.المالیةالمعاملاتفي  ما یخص مجال

معنى أو بالدیة،الالتزامبمعنى أو بالقصاص،الالتزامبمعنى)الضمان(استعمال.3

.)1(الجنایاتمجال في بأحدهماالالتزام

للضماناتصطلاحيثانیا: التعریف الإ

 العام والنظامالقانونبمقتضىللمتهممكفولحق هوتعرف الضمانات إجرائیا بأنها 

حتىالمختلفةالإجراءاتمراحل في الأساس هذا على ومعاملتهبراءتهفي افتراضكحقه

القاسیةالمعاملةخلال منوغیرهالتعذیبكحظرحقوق، عدة ذلك وتنبثق عنإدانتهتثبت

 في والحقبمحام،الاستعانة في والحقالصمتالتزام في واللاإنسانیة، والحقالمهینة

الرعایة على الحصول في والحقالانفرادي،الحبسبه وحظرمعترفمكان في الاحتجاز

في  والحقالتعذیبلضحایاالأضرارجبر في القیود والحقاستخداموحظرالكافیة،الطبیة

علیه أوالقبض فور بحقوقهیبلغ في أن الفرد وحقالاحتجاز،مشروعیة في الطعن

 لغة استخدام في والحقالسرعةوجه على الموجهة إلیهبالتهمالإبلاغوالحق فياحتجازه

هي وسائل تكفل مجموعة من الحقوق لصالح المتهم في جمیع  نفالضمانات إذ.مفهومة

.)2(مراحل الدعوى الجزائیة

، العدد 10المجلد ،الإسلامي، مجلة الحقوقعلي سلطاني العاتري، ضمانات المتهم في التشریع الجنائي )(1

.365، ص 2012، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تبسة، 02

.365، ص نفسهالمرجع )2(
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الفرع الثاني

تعریف المتهم

الأمر الذي لقیامها،ن العناصر الأساسیة یعتبر المتهم في الدعوى الجزائیة م

و نظرا لأهمیته عمدنا في هذا الفرع إلى تعریفه ألزمنا بالتطرق إلى التعریف بهذا العنصر

.لثا تمییزه عما یشبهه من مصطلحاتثاأولا تعریفا لغویا و ثانیا تعریفه تعریفا إجرائیا

أولا: التعریف اللغوي للمتهم

والریبة،الشك هي والتهمةیمتهو  متهم فهو الریبة،بهصارتالشخص معناه متها

، كما یعرف المتهم 1بهوظنتالتهمةعلیهأدخلتمن هو اللغوي التعریف في فالمتهم

أیضا لغویا بأنه إسم مفعول من الفعل " إتهم" و اتهمه بكذا بمعنى أدخل علیه التهمة و 

ظنه به

ثانیا التعریف الفقهي للمتهم

لشخص ما هي الحرص على معرفة حقیقة ما نسب إلیه الغایة من توجیه الإتهام

"محمد عوض"من تهم، و هناك مجموعة من التعاریف الفقهیة لمصطلح المتهم، فقد عرفه 

بأن " الإتهام نشاط إجرائي تباشره فیه جهة معینة، و یتمثل في إسناد واقعة إجرائیة".

لذي حركت ضده بأنه "ذلك الشخص ا" محمد محدة "و عرفه  أیضا الدكتور 

دعوى جزائیة قصد معاقبته عن الجریمة المرتكبة المنسوبة إلیه و ذلك بوصفه غما 

.)2(فاعلا

، رسالة -في المواثیق الدولیة و التشریع الجزائري-ضمانات المتهم في محاكمة عادلةبولطیف سلیمة،)1(

  .07ص ، 2005الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.24، ص المرجع السابقسلطان محمد شاكر، )2(
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أو محرضا في أي مرحلة من الدعوى مادام لم یصل الحكم أو شریكا أو متداخلا 

.)1(علیه نهائیا

لمشاركته الشخص الذي اتخذ القاضي في حقه قرار فتح التحقیق "یُعرَّف المتهم بأنهو 

بأنَّهُ أحمد فتحي سرور ، و عرَّفه الأستاذ )2(في الجریمة كفاعل أصلي أو شریكا فیها"

تحریكبواسطةالاتهامإلیهیوجَّه الذي الخصم وهو الدعوى الجنائیة في الثاني الطرف"

:من خلال هذین التعریفین یمكن القول أن.)3("ضدَّهالجنائیة الدعوى

.)4("جریمةارتكاب على كافیةدلائلحقه في تتوافرشخصكلالمتهم هو "

نظرا لوجود تشابه في مصطلح المتهم بباقي المصطلحات یمكن تمییزه عنها، إذْ 

نجد خلط بین المتَّهم و المُدَّعَى علیه في حین أن لفظ المُدَّعَى علیه لفظ عام یطلق في 

فهو لفظ خاص و دقیق في الدعوى الدعویین المدنیة منها و الجنائیة، أما لفظ المتهم 

عَى علیه، أما المشتبه فیه فیمكن تمییزه عن الجنائیة فقط دون غیرها، هذا فیما یخص المُدَّ 

مرحلة في التمهیدیةالإجراءاتضده ذخَ تَّ تُ المتهم بالقول أن المشتبه فیه هو كل شخص 

هَ له الاتهالتحقیق ام و تم تحریك الدعوى التمهیدي أما المتهم فهو الشخص الذي وُجِّ

الجنائیة ضده و تبقى هذه الصفة قائمة في الشخص إلى أن یصدر في حقه حكما باتا 

.)5(بالإدانة أو بالبراءة 

.25-24سلطان محمد شاكر، المرجع السابق، ص )1(

.08بولطیف سلیمة، المرجع السابق، ص )2(

،القاهرةالعربیة، النهضة دار ،02الجنائیة، ط الإجراءاتقانونشرح في الوسیطسرور،فتحيأحمد)3(

.، ص1988 97

، 61خالد حامد مصطفى، الشرعیة الإجرائیة بین حقوق الضحیة و المتهم، مجلة الشریعة و القانون، العدد )4(

.250، ص 2015الإمارات العربیة  المتحدة، 

.07بولطیف سلیمة، المرجع السابق، ص )5(
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لثالثاالفرع 

تعریف المحاكمة

مراحل الدعوى الجنائیة لكونها المرحلة الختامیة  أهم منتعتبر مرحلة المحاكمة

بعدالمرحلة هذه وتأتيالإدانة، أو بالبراءةسواءالمتهممصیر یتقررخلالهامن إذ  لها،

سلطةمنتخرجبالحكم، وبذلكالمختصةالجهة إلى القضیةو إحالةالاتهام قرار صدور

دفاع  ویحقق الدعوى ینظر في أدلةالمرحلة هذه الحكم،و فيقضاءید إلى التحقیققضاء

 أو ،الاختصاصبعدمببراءته كالحكم أو المتهمبإدانة ذلك بعدالحكمیصدرثمالخصوم

مرحلة في یجرى الذي التحقیق على ویطلقالدعوى،أو بانقضاء الدعاوى نظرجوازبعدم

لیس البات لأن التحقیق النهائي و البات قد استنفذ -النهائي التحقیقمصطلحالمحاكمة

نواحي عدة منئيالابتداالتحقیق عن یختلفالنهائيالتحقیق، و هذا-كل طرق الطعن

التحقیق عن الاستغناءإمكانیة و منهماكلالمختصة بإجراءالجهةاختلاف:منهانذكر

الاختلاف وكذا للتحقیق النهائي،بالنسبة ذلك تصور دون الجنائیة الدعوى في الابتدائي

النهائي التحقیقأماأولیاً  الأدلة وتقدیرجمعغایتهالابتدائيفالتحقیقالغایةحیثمن

و العدل ،)1(بصفة نهائیة من أجل إصدار الحكموتقدیرهادراسة الأدلة والتدقیق فیهافغایته

مصنف بأنه من أهم الحقوق اللصیقة بالإنسان و على القضاة مراعاته في هذه المرحلة

.)2(تجاه أي شخص متهم یمثل أمام هیئتهم

.09بولطیف سلیمة، المرجع السابق، ص )1(

.85-84السابق، ص عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، المرجع )2(
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السابقة یمكن التوصُّل إلى تعریف ضمانات المتهم أثناء من خلال التعاریفو    

المحاكمة بالجمع بین عناصرها فنقول أن ضمانات المتهم أثناء المحاكمة هي الوسائل 

القانونیة التي تكفل حمایة الشخص المتهم من التعسف في استعمال حقوقه في مواجهة 

اء ضامنا لحقوق الانسان و ذلك ، و یعتبر القضالسلطة القضائیة أثناء مرحلة المحاكمة

.)1(طبیق القانون تطبیقا عادلا بت

المطلب الثاني

مصادر ضمانات المتهم أثناء المحاكمة

نظرا للأوضاع المزریة التي شهدها العالم من نزاعات و حروب دامیة، قام 

لِه من المجتمع الدولي بالتدخل للحد من هذه الأوضاع، رَ شرعیة تدَخُّ خلال في حین برَّ

المواثیق الدولیة، و المواثیق الإقلیمیة و التي تدعو من خلالها إلى حمایة حقوق و حریات 

الأفراد و كان الحق في المحاكمة المنصفة من أولویات هذه المواثیق حیث أُدْرِجَت فیها 

، و نلمس دور هذه أهم الضمانات التي تحمي حقوق المتهم أثناء المحاكمة العادلة

ي تجسید ضمانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة خاصة بعد إنشاء المحكمة المواثیق ف

، و من )2(الجنائیة الدولیة التي كرست هذه الضمانات في النظام الأساسي الخاص بها

و المحكمة الجنائیة الدولیة التي أهم المواثیق الدولیةراسة بدخلال هذا المطلب سنقوم 

المحاكمة في الفرع الأول، و في الفرع الثاني ثناء أنصت على ضمانات المتهم 

سنخصصه لدراسة أهم المواثیق الإقلیمیة التي نصت بدورها على هذه الضمانات.

فرع القانون الماجستیر في القانون،رسالةحقوق الانسان في وقت السلم،زیدان لوناس، الضمانات القضائیة ل)1(

.11، ص 2010كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الدولي لحقوق الإنسان،

بي الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق جامعة أرسالة م و علاقته بحقوق الانسان، مرزوق محمد، الاتها)2(

.69، ص 2008بكر بلقاید، تلمسان، 
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الفرع الأول

لضمانات المتهم أثناء المحاكمةعالمیةالمصادر ال

المصادر الدولیة لضمانات المتهم أثناء المحاكمة في الإعلان العالمي أهم تتجلى 

، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة لسنة 1948لسنة الإنسانحقوق ل

، إضافة إلى أهم مصدر لضمانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة و الذي یتمثل في 1966

المحكمة الجنائیة الدولیة الذي أوْلى اهتماما بهذه الضمانات من خلال النص علیها في 

النظام الأساسي الخاص بها.

من خلال هذا الفرع سنبین أهم الضمانات التي نص علیها كل من الإعلان العالمي 

حقوق المدنیة و السیاسیة ثانیا، ثالثا سنبین لأولا، و العهد الدولي الخاص باالإنسانلحقوق 

.)1(هذه الضمانات في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

الإنسانضمانات المتهم أثناء المحاكمة في الإعلان العالمي لحقوق  أولا:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر بموجب قرار صادر من الجمعیة یعتبر

من أهم المواثیق الدولیة التي جاءت 1948دیسمبر 10المؤرخ في  )3- (د217العامة 

الحقوق لكون خاصةأهمیة الإعلان اكتسب د، وق)2(من الانتهاكاتالإنسانلحمایة حقوق 

أعضاءولجمیعوجنسیاتهم،معتقداتهماختلاف على الناسلجمیعحقوقفیه الواردة

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الدولي، و من بین الحقوق التي ناد بهاالمجتمع

المتهم في محاكمة عادلة و ذلك من خلال الضمانات التي تضمنتها مواد هذا الإعلان 

في المواثیق الدولیة لحقوق الانسان، مجلة المفكر، فریجة محمد هشام، ضمانات الحق في محاكمة عادلة)1(

.431-430، ص 2004جامعة المسیلة، العدد العاشر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.430المرجع نفسه، ص)2(
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التي تنص على أن كل الناس سواسیة في الحقوق و الكرامة و )1(المادة الأولىونجد منه

القاسیة و التي تمساستعمال التعذیب والعقوبات)2(للحفاظ علیها حرَّمت  المادة الخامسة

على مبدأ المساواة أمام القانون في كل )3(الإنسان، و أكَّدَتْ المادة السابعةكرامة

أمامإنسان حق المحاكمةكلعلى منح)4(العاشرةالمجالات، إضافة إلى ذلك نصت المادة

على مبدأ)5(الأولى عشرة الفقرةالحادیةالمادةكما أضاف نص ،مستقلةنزیهةمحكمة

فقد نصت على مبدأ الشرعیة، و من من نفس المادةقرینة البراءة للمتهم، أما الفقرة الثانیة

نسان إلى تحقیق محاكمة عادلة العامي لحقوق الإخلال هذه المواد القانونیة یسعى الإعلان 

اشرة ، و هذا ما نلمسه من خلال استقرائنا للمادتین الع)6(أثناء مرحلة المحاكمةللمتهم

المتهم منه لأن إحترام حق المحاكمة العادلة هو تكریس لحمایة حقوق و الحادیة عشر

).7(القانونیة

یولد " :على 1948دیسمبر 10صادر بتاریخال الإنسانلان العالمي لحقوق من الإع01تنص المادة )1(

والحقوق..."الكرامة في متساوینأحرارالناسجمیع
 یجوز إخضاع أحد للتعذیب و لا للمعاملة أو لا" :على الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق 05تنص المادة )2(

العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة".  

 في الحق ولهم القانونأمامسواسیةالناسكل ": على  الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق 07تنص المادة )(3

بهذایخلتمییز أي ضدمتساویةحمایة في الحقجمیعا لهم أن كماتفرقة،أیة دون متكافئةبحمایةالتمتع

  كهذا" تمییز على تحریض أي وضد الإعلان

" لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرین، :الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق 10أنظر المادة )(4

و التزاماته و في أیة الحق في أن تنظر قضیته محكمة مستقلة و محایدة، نظرا منصفا وعلنیا، للفصل في حقوقه 

تهمة جزائیة توجه إلیه"

كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئا من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على: " 01فقرة  11تنص المادة )5(

.إلى أن یثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علیة تكون قد وفرت له جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه"

صبحي بني فضل، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة شهادة الماجستیر في علاء باسم )6(

.31، ص 2011القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

.430فریجة محمد هشام، المرجع السابق، ص )7(
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الدولي الخاص بالحقوق المدنیة ضمانات المتهم أثناء المحاكمة في العهدثانیا:

السیاسیةو 

على  خلال نصوصهمن)1(السیاسیةأكَّدَ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و 

و ذلك من خلال نص هذا العهد على .المحاكمة العادلةفي حقحق جماعي یتمثل 

إذْ أثناء مرحلة المحاكمةالعدید من الضمانات التي تكفل حق المتهم في محاكمة عادلة

أهم الضمانات التي تجسِّد حقالتي نصت على)2(نجد من نصوصه المادة الرابعة عشرة

، الثانیة و الثالثة منها تها الأولىاثناء مرحلة المحاكمة في فقر أ عادلةالمتهم في محاكمة 

یجب أن تكون قضیة المتهم علیه، و مبد أ المساواة أمام القضاء في تتمثل هذه الضماناتو 

محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة و نزیهة، مستقلة و حیادیة منشأة 

إضافة إلى ذلك عدّـدََت المادة مجموعة ، مبدأ قرینة البراءةقانون كما نصت علىبحكم ال

من الضمانات الدنیا التي یجب أن یحظ المتهم بها أثناء مرحلة المحاكمة و التي تتمثل 

في أن یتم إعلام المتهم بالتهم المنسوبة إلیه و بلغة یفهمها، و أن یُمْنَحَ للمتهم وقتا كافیا 

، و أن یُحاكَمَ من یترافع عنهمن طرفه أو عن طریق محامیكون و الدفاع  لإعداد دفاعه

أن یناقض شهود الإثبات عن طریق استدعائه دون تأخیر لا مبرر له، و من حق المتهم 

لشهود النفي مع إمكانیة تزویده مجانا بترجمان إذا كانت اللغة المستعملة في المحكمة لا 

 یُكْرَهَ على الشهادة ضد نفسه أو على ، وعلیه فإنه من حق المتهم ألاَّ یفهمها المتهم

الاعتراف بذنبه.

 العهد هذا اعْتُمِدَ ، 1966دیسمبر 16سیاسیة المؤرخ في أنظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و ال)1(

، یحتوي هذا 1976مارس 23و دخل حیز النفاذ في  1966 في 2200 رقم المتحدةللأممالعامةالجمعیةبقرار

مادة، التي تتضمن أهم الحقوق و الحریات التي یجب أن یتمتع بها الفرد. 53 و دیباجة العهد على

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، "الناس جمیعا 14المادة من3، و2، 1أنظر الفقرات)2(

.ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب"ألا یكره على الشهادةسواء أمام القضاء. ....
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دورا  السیاسیة و المدنیةلعهد الدولي الخاص بالحقوق ایتضح لنا أن و مما سبق ذكره

الأساسیةلمتهمحقوق و عام،بشكلالإنسانلحقوقدولیةال حمایةال في توفیر فعالا

.)1(فتعسمن له یتعرض قد ماعنهتدفع و الاطمئنان،من له تكفلبماخاصبشكل

ثالثا: ضمانات المتهم أثناء المحاكمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

في تنفیذ ضمانات المتهم الأساسیة أثناء )2(یبرز دور المحكمة الجنائیة الدولیة

قانون الدوليالمكفولة من أجل تحقیق المحاكمة العادلة، المعترف بها في الو المحاكمة 

المعاییر الدولیة، و ذلك من خلال النص علیها في النظام الأساسي الخاص بهذه و 

المحكمة.

التي أقرت و بشكل 67نص المادة الفقرة الأولى منفنجد من بین نصوصه

 أي في البتعند-1"و التي جاء فیهاأن:صریح ضمانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة

 وفي الأساسي،النظام هذا أحكاممع مراعاةعلنیة،محاكمة في الحقللمتهمیكونتهمة،

 في أدنى،كحدالتالیة،الضمانات في الحق له ونزیهة ویكون عادلة المحاكمةتكون أن

:تامةمساواة

یفهمهابلغة وذلك وسببها ومضمونها،إلیهالموجهةالتهمةبطبیعةوتفصیلا فورا یُبلغ أن-أ

.یتكلمهاو  تماما

محاممعبحریةدفاعه، وللتشاورلتحضیروالتسهیلات الوقت منیكفيما له یتاح أن-ب

.السریةمنجو في وذلك اختیارهمن

 .له موجب لا تأخیر أي دون یحاكم أن-ج

.76–75المرجع السابق، ص،الإنسانالاتهام و علاقته بحقوق مرزوق محمد،)1(

ظومة الأمم المتحدة بموجب اتفاقیة دولیة خارج من1998جویلیة 17تأسست المحكمة الجنائیة الدولیة في )2(

دول، في حین 07صوتا و معارضة 120لهذه المحكمة بأغلبیة الدبلوماسيحیث اختتمت أعمال المؤتمر 

توقیع  139إلى  2000دیسمبر 31دولة. افتتحت الاتفاقیة للتوقیع لتصل یوم 21امتنعت عن التصویت 

أنظر ".أصبح النظام الأساسي الخاص بها ساري المفعول2002جویلیة  1دولة. و في  94و صادقت علیها 

.161، ص 2014دار هومه، الجزائر، عمر سعد االله، المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة،
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 أن و المحاكمة،أثناءحاضرایكون أن، 63المادةمن 2 الفقرة أحكاممراعاةمع-د

یكن لم إذا یبلغ، وأن .من اختیارهقانونیةبمساعدةبالاستعانة أو بنفسهنفسه عن یدافع

كلماالقانونیةالمساعدةالمحكمةتوفر له أن وفي هذا بحقهالقانونیة،المساعدةلدیه

لدیهتكن لم إذا المساعدة هذه لقاء أتعابأیةأن یدفع ودون العدالة،مصلحة ذلك اقتضت

.لتحملهاالكافیةالإمكانیات

واستجوابحضوریؤمن له وأن آخرینبواسطة أو بنفسهالإثباتشهودیستجوب أن- ه

إبداء في الحقأیضاللمتهمویكون.الإثباتبشهودالمتعلقةالشروطبنفسالنفيشهود

.الأساسيالنظام هذا مقبولة بموجبأخرى أدلة وتقدیم الدفاع أوجه

لاستیفاءالترجمات التحریریةمنیلزموبما كفء شفويبمترجممجانایستعین أن-و

بلغةعلیهامعروضةأو مستنداتالمحكمةأمامإجراءاتثمة كان إذا الإنصافمقتضیات

.تاما و یتكلمهافهماالمتهمیفهمهاالتي اللغة غیر

 أن دون لصمت،وأن یلزم ابالذنبالاعتراف على أو نفسهضدالشهادة على یجبر ألا-ز

.أو البراءةالذنبتقریر لدى الاعتبار في الصمت هذا یدخل

.نفسه دفاعا عن الیمین،یحلف أن دون مكتوب، أو شفويببیانیدلي أن-ح

أي نحو" على الدحضواجب أو الإثبات عبء المتهم على یفرض ألا- ط

للمحكمة الجنائیة أن النظام الأساسي الذكر نخلصو من خلال نص المادة السالفة 

من أكثر مرحلة المحاكمة لأن ة،فعال المتهمحمایةتكونلأنْ  ىسعیالدولیة الدائمة 

لإحاطة المتهم أثناءها الجنائیةبالتالي عمدت المحكمةو ، المراحل تعرضا للانتهاك

الدولیة نصت على مجموعة من كما نجد أن المحكمة الجنائیة ،)1(بمجموعة من الضمانات

.)2(و العهد الدوليالضمانات قد نص علیها كل من الإعلان العالمي 

.434-433فریجة محمد هشام، المرجع السابق، ص )1(

الماجستیر، تخصص العلوم و الإجرام، جنائیة الدولیة، رسالةغلاي محمد، إجراءات التقاضي أمام المحكمة ال)2(

.129، ص 2005كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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كنتیجة نجد أن المحكمة الجنائیة جاءت لتؤكد على إلزامیة تكریس الضمانات على 

أرض الواقع من خلال النص علیها في نظامها الأساسي و تطبیقها منطرف جهازها 

القضائي.

الفرع الثاني

لضمانات المتهم أثناء المحاكمةدولیةلالمصادر ا

تحت لواء منظمة الأمم المتحدة تعززت مكانة المواثیق الإقلیمیة، التي أصبحت 

و السلم الدولیین، و حمایة حقوق الأمنبمثابة وسائل تسهیل لعمل المنظمة في نشر 

ومن من میثاق الأمم المتحدة، )1(52المادة الفقرة الأولى منبموجبفي التدخل الإنسان

،فریقيمیثاق الإالإقلیمیة نجد الاتفاقیة الأوروبیة، المیثاق الأمریكي، الخلال هذه المواثیق 

و بما أن موضوعنا وكإشارة فقط لما جاء به المیثاق العربي في سیاق المحاكمة العادلة،

یختص بدراسة ضمانات المتهم أثناء المحاكمة سنتعرض إلى أهم النصوص القانونیة 

.)2(هذه الضماناتتنص على المُدرجة في هذه المواثیق و التي

الإنسانلحقوق أولا: الاتفاقیة الأوروبیة

في إطار حقوق الانسان أهمیة كبیرة لحمایة الحق في )3(أولت الاتفاقیة الأوروبیة

على جملة من الضمانات التي تحمي حقوق منها 6لمادة االمحاكمة العادلة، حیث نصت 

دخل حیز النفاذ في  الذي ،1945ن جوا26لمتحدة، المؤرخ في من میثاق الأمم ا 01فقرة  52المادة تنص)1(

" لیس في هذا المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات أو وكالات إقلیمیة تعالج من على أنه:1945أكتوبر 24

الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما یكون العمل الإقلیمي صالحاً فیها ومناسباً ما دامت هذه التنظیمات 

  ."هاومبادئمع مقاصد الأمم المتحدةئمة أو الوكالات الإقلیمیة ونشاطها متلا

.55زیدان لوناس، المرجع السابق، ص )2(

تفاقیة ، استُكمِلَت هذه الإ1950-11-01في روما بتاریخ الإنسانتم التوقیع على الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق )3(

الموقع الالكتروني الخاص أنظرتفصیل، لمزید من ال2008ولا سنة بروتوكأربعة عشرب

.13:00على الساعة 2016جوان 12، تاریخ الإطلاع www.echr.coe.intبالمحكمة
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أن تنظر قضیته في الحقشخصلكل -1" على أن و التي تنصالمتهم أثناء مرحلة

حقوقه  في للفصلمعقولة،مهلةوضمنوعلنيعادلونزیهة، بشكلمستقلةمحكمة

علنیاً...،أن یصدرالحكم وعلى .إلیهالموجهةالجزائیةالتهمةومسوغاتوالتزاماته،

.قانونیاً ذنبهتثبیتحتىبریئاً یعتبربجریمةمتهمشخصكل-2

  : في تحدیداً الحقشخصلكل-3

التهمةبطبیعةمفصلة،وبصورةیفهمهاوبلغةالأقصرالمهلةضمنیُعلم أن- أ

.وبسببهاإلیهالموجهة

 . دفاعه لإعداد والتسهیلات الوقت منیكفیهمایمنح أن -ب

تكن لم حال وفي للدفاع عنه،یختارهمنبمساعدةیحظى أن أو نفسه عن یدافع أن -ج

 ذلك تقتضيعندمامجاني، دفاع محاميعنهأن یدافعالمدافع،أجر لدفع الإمكانیاتلدیه

 .العدالة مصلحة

استدعاء على أن یحصل أو استجوابهم،یطلب أن أو الإثباتشهودیستجوب أن -د

.الإثباتشهودشروطلنفساستجوابهم وفقاً  وعلى الدفاع شهود

المستخدمة اللغة یتكلم لا یفهم أو لا كان إذا مجاناً،شفهيمترجمبمساعدةیحظى أن -ه

."الجلسة في

من خلال نص المادة نجد أنها مست أهم الضمانات التي یجب أن تتوفر للمتهم 

خاصة بشكل علنيأثناء محاكمته و هي أن تنظر في قضیته جهة قضائیة مختصة، و 

قد وسعت من نطاق هذه مع توفر قرینة البراءة التي تعتبر أساس المحاكمة العادلة، و 

الضمانات لتشمل حق المتهم في إخطاره بالتهم المنسوبة إلیه في مدة زمنیة معقولة و بلغة 

یفهمها، مع منحه مهلة من أجل تحضیر دفاعه و إعطائه حریة الاختیار في من سیقوم
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اصلون بالدفاع عنه، و تمكینه في الاستعانة بمترجم شفوي إذا كان لا یفهم اللغة التي یتو 

.)1(بها معه في المحكمة، كما یمكن لهذا الأخیر أن یقوم باستدعاء شهود الدفاع

لحقوق الانسان ةمریكیالاتفاقیة الأثانیا:

الأوروبیة لحقوق الإنسان التي نصت على ضمانات المتهم الاتفاقیةعلى غرار

بدورها على هذه الضمانات و )2(الإنسانلحقوق الأمریكیة نصت الاتفاقیة أثناء المحاكمة 

:منها و التي تنص على أن8المادة  في بشكل مفصل و معمق أكثر

شخص الحق في محاكمة تتوفر فیها الضمانات الكافیة وتجریها خلال وقت لكل-1"

معقول محكمة مختصة مستقلة غیر متحیزة كانت قد أسست سابقاً وفقاً للقانون، وذلك 

جباته ذات الصفة الإثبات أیة تهمة ذات طبیعة جزائیة موجهة إلیه أو للبت في حقوقه أو و 

.لعمل أو أیة صفة أخرىأو المتعلقة باالمدنیة أو المالیة

كل متهم بجریمة خطیرة الحق في أن یعتبر بریئاً طالما لم تثبت إدانته وفقاً للقانون. ل  -2

الحق –على قدم المساواة التامة مع الجمیع –وخلال الإجراءات القانونیة، لكل شخص 

:في الحصول على الضمانات الدنیا التالیة

.م دون مقابل إذا كان لا یفهم أو یتكلم لغة المحكمةحق المتهم في الاستعانة بمترج -أ

.إخطار المتهم مسبقاً وبالتفصیل بالتهم الموجهة إلیه -ب

.إخطار المتهم في الحصول على الوقت الكافي والوسائل المناسبة لإعداد دفاعه -ج

حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصیاً أو بواسطة محام یختاره بنفسه، وحقه في  -د

.تصال بمحامیه بحریة وسراً الا

حقه، غیر القابل للتحویل، في الاستعانة بمحام توفره له الدولة، مقابل أجر أو بدون  -هـ

.77-76زیدان لوناس، المرجع السابق، ص )1(

و دخلت 22/11/1969في كوستاریكا بتاریخ أبرمت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان في سان خوسیه)2(

.79-78، نقلا عن زیدان لوناس، المرجع السابق، ص 18/07/1978حیز النفاذ في 
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أجر حسبما ینص علیه القانون المحلى، إذا لم یدافع المتهم عن نفسه شخصیاً أو لم 

.یستخدم محامیه الخاص ضمن المهلة التي یحددها القانون

بصفة –تجواب الشهود الموجودین في المحكمة وفي استحضار حق الدفاع في اس -و

.الخبراء وسواهم ممن قد یلقون ضوءاً على الوقائع–شهود 

.حق المتهم في ألا یجبر على أن یكون شاهداً ضد نفسه أو أن یعترف بالذنب -ز

".حقه في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة -ح

و الشعوبالإنسانلحقوق الإفریقيثالثا: المیثاق 

العدالة القضائیة و الدلیل تعرف تهمیشا فیما یخص الإفریقیةبالرغم من أن الدول 

على ذلك ممارسة أصحاب السلطة و ذوي النفوذ غطرستهم على الفئة الضعیفة من دون 

ت جاء لیستكمل ما جاء)1(، إلا أن المیثاق الإفریقيأن تكون هناك متابعة قضائیة ضدهم

لإنسان الإفریقي و حقه في تقریر المصیر إضافة إلى ذلك االإفریقیة من حقوق به الوحدة

و الذي  منه التي نصت على حق التقاضي7نجد من بین نصوص هذا المیثاق المادة 

للجمیعمكفولالتقاضيو كان النص كالآتي" حقیحتوي على حقوق أخرى للمتهم

:الحق هذا ویشمل

للحقوقخرقایشكلعمل في بالنظرالمختصةالوطنیةالمحاكم إلى اللجوء في الحق-أ-1

السائد، والعرف واللوائحوالقوانینالاتفاقیاتتتضمنهاوالتيبها، له المعترفالأساسیة

مختصة،محكمةأمامتثبت إدانتهبريء حتىالإنسان -ب

عنه،مدافعاختیار في الحق ذلك في الدفاع بماحق -ج

.محایدةمحكمةوبواسطةمعقولةفترةخلالمحاكمتهحق -د

علیهیعاقبجرمایشكل لا عمل عن امتناع أو عملبسببشخصإدانةیجوز لا-2

21، و دخل حیز النفاذ في 1981جوان 27و الشعوب في الإنسانتم إعتماد المیثاق الإفریقي لحقوق )1(

.1986أكتوبر 
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.)1("شخصیةوالعقوبةبنص، إلا عقوبة ولا ارتكابه، وقت القانون

لحقوق الإنسانرابعا: المیثاق العربي

من أحد أهم حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة أصبح الیوم من المعلوم أن إحترام

، بمعنى أن الدولة التي تحترم هذه الحقوق و توفر و سیادة القانونمقاییس الدیمقراطیة

، و كباقي المواثیق الإقلیمیة سعت )2(الضمانات الكفیلة بها هي دولة التقدم و الإستمرار

المادةالفقرة الأولى منجماعة الدول العربیة إلى وضع میثاق عربي خاص بها إذ نجد

فیهاتتوفر عادلة محاكمة في الحقشخصلكلمنه تنص على أنه: "عشرةالثالثة

 وذلك ،القانونبحكمسابقاومنشأةونزیهةومستقلةمختصةمحكمةوتجریهاكافیةضمانات

 دولة كلوتكفلالتزاماته، أو حقوقه في للبت أو إلیهتوجهجزائیةمةأیة تهمواجهة في

" بالرغم من محاولة الدول .حقوقهم عن للدفاع العدلیةالإعانةمالیاالقادرینلغیر طرف

العربیة إلى إثبات وجودها في مجال حقوق الإنسان إلا أنها تفتقد لنظام الحمایة الذي یعزز 

.)3(تكریس هذه الحقوق على أرض الواقع

المطلب الثالث

ضمانات المتهم أساس المحاكمة العادلة

لا في الكتب الفقهیة و لا في  اراجح اتعریفلم یَلْقَ مصطلح المحاكمة العادلة 

المراجع بذكر الضمانات التي تكفل حق المتهم في  تالنصوص القانونیة بل اقتصر 

و تعتبر قرینة البراءة من أهم المبادئ التي تقاس من ،فقط من دون تعریفهمحاكمة عادلة

، و من هذا المنطلق سنتعرض في إطار )4(خلالها حقیقة خضوع المتهم لمحاكمة عادلة

.110المرجع السابق، صمنظمة العفو الدولیة، )1(

محمد الطروانة، المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان و العدالة الجنائیة، ورقة بحثیة، فلسطین، بدون سنة النشر.)2(

.55زیدان لوناس، المرجع السابق، ص )3(
.439المرجع السابق، ص فریجة محمد هشام،)4(



: الإطار المفاھیمي لضمانات المتھم في القانون الدوليالأولفصل ال

26

، ثاني)الفرع ال( طبیعتهاو تحدید ( الفرع الأول)هذا المطلب إلى تعریف المحاكمة العادلة

  .لث)الفرع الثا(كأساس للمحاكمة العادلة قرینة البراءة بدراسةثم نقوم  

الفرع الأول

تعریف المحاكمة العادلة

في سائر الأنظمة القانونیة توقیع العقوبة اللازمة على إذا كان من المسلم به

مرتكبي الجرائم من وطنیین و أجانب تأمینا لمصلحة الجماعة و الأفراد إلا أن هذا الحق 

.)1(یظل مقیدا بمجموعة من الضوابط

الحق في محاكمة عادلة من أسمى حقوق الإنسان التي یتوجب تكریسها یعتبر

على أرض الواقع، و تُعَرَّف المحاكمة العادلة بمدلولها الواسع بأنها تشمل جمیع المراحل 

الإجرائیة للدعوى الجنائیة و التي تحتوي على مجموعة من الضمانات التي تحمي حقوق 

. وقد عرَّفَ الأستاذ الدكتور )2(ئیة إلى آخر مرحلة لهاالمتهم من أولى مراحل الدعوى الجنا

على مجموعة من الإجراءات التي تتم بها تقوم":المحاكمة العادلة بأنهافتحي سرورأحمد 

الخصومة الجنائیة في إطار من حمایة الحریة الشخصیة و غیرها من حقوق الإنسان 

وربط الدكتور مفهوم المحاكمة المنصفة على حد تعبیره بقرینة البراءة ،)3(المتعلقة بها"

كضمانة لحریة الشخص المتهم والشرعیة الإجرائیة كضمانة للمصلحة العامة للمجتمع 

، كما عرفها )4(واعتبر أنه لقیام المحاكمة العادلة یجب أن تتوفر على هذین الشرطین

ي تستوجب مقاضاته بشأن الاتهام الجنائي الموجه "المكنة الت: هانبكو حاتم بكار الأستاذ 

منشأة بحكم القانون قبل اتهامه، طبقا لإجراءات علنیة، إلیه أمام محكمة مستقلة، محایدة

عمار، المحاكمة العادلة: في النظام الجنائي الإسلامي و المواثیق الدولیة، دراسة مقارنة، جسور بوضیاف)1(

.09، ص 2010للنشر و التوزیع، الجزائر، 
.429-428، صالسابق، المرجع فریجة محمد هشام–)2(

.193أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص )3(

.194المرجع نفسه، ص )4(
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یتاح من خلالها الدفاع عن نفسه، مع تمكینه من مراجعة الحكم الصادر ضده من قبل 

�ƌƔƆŷ�ª ƈƄţ�Ɠśƅ§�řƈƄţƈƅ§�Áƈ�§ĎÃÊƆÊŷ�±ŝƄ£�¡ŕŲ Ɓ.

تتیحالتيالوسیلة هي "عادلةال محاكمةال  نأ القولیمكنءا على ما تقدمو بنا

ومحایدةمستقلةمحكمةأمامإلیهالموجهالجنائيالإتهامبشأنأینما كانمقاضاة الشخص

منتمكینهمعنفسه عن الدفاع للمتهم یتاحالعلنیة التي من خلالها طبقا للإجراءات

 ركز العادلة المحاكمةلحقآخروفي تحدید،")1(ضدهالصادرالحكمضدالاستئناف

منالمتهمحقوق الواقع في تشتمل العادلة لمحاكمةا إن": عوض الدینمحيالدكتور

مرة،منأكثر العقاب لخطرتعرضه عدم إلى بمحامستعانةإلى الإ بالتهمةعلماإحاطته

المحكمةتكون وأن العدالة،إخفاقحالة في التعویض وفي الحكام في الطعن حق إلى

المتهمحق على النص إن" :غنام محمد غنامو قد عرفها أیضا الدكتور ".مستقلةحیادیة

تعریفوضعیتعین لذلك العادلة،المحاكمة في حقه عن یغني لا سریعةمحاكمة في

.)2("مخالفته على المترتبةثاروالآ تطبیقهنطاقوتحدیدالعادلة،المحاكمة في للحق

یمكن أن نخلص مما سبق أن المحاكمة العادلة لا تخص مرحلة معینة من مراحل 

آخر مرحلة ا من مرحلة التحقیق الإبتدائي إلىالدعوى الجنائیة و إما تخص جمیع مراحله

لتحقیق نهائي فیما یخص الدعوى الجنائیة و علیه فو التي تتمثل في صدور حكم

مجموعة من الضمانات الخاصة بكل مرحلة، و تعتبر المحاكمة العادلة یجب مراعاة توفیر

هذه الضمانات كما ذكرنا سابقا في تعریف الضمانات بأنها الوسائل التي تكفل حمایة 

جملة من الحقوق المخولة للمتهم و بصفة قانونیة.

  .50- 49ص  المرجع السابق،حاتم بكار،)1(

.30المرجع السابق، ص مرزوق محمد، الحق في المحاكمة العادلة،)2(
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الفرع الثاني

تحدید طبیعة المحاكمة العادلة

طبیعة حق المتهم في محاكمة عادلة في كونه حق طبیعي، حق شخصي تتمثل

، من خلال هذا الفرع سنقوم بدراسة هذه حق له صفة العالمیة و ،وعام، حق غایته العدالة

.الطبیعة

الحق في محاكمة عادلة حق طبیعيأولا: 

بشخصیته، یعتبر الحق في محاكمة عادلة من الحقوق الطبیعیة للإنسان واللصیقة 

لا یجوز انتهاكه و خرقه، إضافة إلى كون هذا بحیث لا یمكن التنازل عن هذا الحق و

الحق مرتبط بالمساواة الثابتة للإنسانیة التي یجب أن یتمتع بها جمیع الأفراد، وهذا الحق

یشكل أساس الدفاع للمتهم، والدلیل على ذلك أنه بدون حق التقاضي یستحیل أن یؤمن 

، لكون الحق في المحاكمة العادلة حق متفرع من حق )1(حریاته الأساسیة الفرد على

التقاضي، فقانون الطبیعة یمنح للأفراد حقوقا فطریة و متساویة، و إزاء التساوي في الصفة 

.)2(الإنسانیة  الثابتة لكل الأفراد فإن حقوقهم تكون متساویة

الحق في محاكمة عادلة حق شخصي و عامثانیا:

ق في محاكمة عادلة حق شخصي لأنه یستهدف حمایة مصالح المتهم یعتبر الح

نظرا بتمكینه من أن یحاكم بشأن الإتهام الجنائي المسند إلیه أمام المحكمة المختصة بذلكو 

لكون الحق في محاكمة عادلة مستمد من الحریات الشخصیة التي أقرتها المواثیق الدولیة 

)3(الفقرة الأولى من العهد الدوليذا طبقا لنص المادة التاسعةة بالمتهم و هلاتصاله مباشر 

.09ة، المرجع السابق، ص بولطیف سلیم)1(

.52حاتم بكار، المرجع السابق، ص )2(

.12بولطیف سلیمة،المرجع السابق، ص ) 3)
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"لكل فرد الحق في الحریة و في الأمان و التي تنص على أن: للحقوق المدنیة والسیاسیة

.على شخصیته و لا یجوز توقیف احد أو اعتقاله تعسفا..."

من خلال نص المادة السالفة الذكر یظهر لنا حقیقة كون الحق في محاكمة عادلة 

حق شخصي وذلك من خلال الحمایة التي یجب أن یحظى بها الفرد كمصلحة خاصة، 

جل كشف الحقیقة ومعاقبة الفاعل و ذلك للحفاظ أ نشر الشعور العام بوجود العدالة منو 

.)1(مععلى استقرار النظام العام في المجت

و هو حق یتسم بالعمومیة لأنه بالإضافة إلى حمایته لمصلحة المتهم فإنه یحقق 

مصلحة عامة ممثلة في العقاب كشف الحقیقة و استیفاء حق المجتمع في العقاب ممن 

.)2(تعدى على المصالح التي یحمیها القانون

ثالثا: الحق في محاكمة عادلة حق غایته العدالة

تحققها في المساواة أمام القضاء حیث یتمتع المتهم و بشكل متوازن یتجسد معیار 

یهدف تجسید النظام القانوني في المجتمع )3(مع غیره بكافة الضمانات التي تكفل العدالة

الدولي إلى تحقیق مبادئ العدل والإنصاف لنشر الاستقرار و الأمان الشخصي للإنسان، 

الغایة حتى تزرع الطمأنینة بین أفرادها، كذلك هو  هذهفكل دولة من الدول یجب أن تُدْرَجَ 

و الحق الذي یجد فیه الشخص المتهم إنصاف هالحال في الحق في المحاكمة العادلة ف

نفسه فیما إذا كان مذنبا أو بریئا، وبالتالي نلمس طابع العدالة في مبدأ المساواة الذي یعتبر 

التي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان10المادة وهذا ما أشارت إلیهضمانة للمتهم،

."لكل إنسان،على قدم المساواة التامة مع الآخرین..."تنص على: 

.13- 12ص طیف سلیمة، المرجع السابق،بول)1(

.87عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، المرجع السابق، ص )2(

.34المرجع السابق، مرزوق محمد، الحق في المحاكمة العادلة،)3(



: الإطار المفاھیمي لضمانات المتھم في القانون الدوليالأولفصل ال

30

كما یوفر هذا الحق جمیع الضمانات التي یحتاجها المتهم من أجل محاكمته 

محاكمة عادلة من حقه في الدفاع عن نفسه و حقه في المثول أمام محكمة مستقلة 

.)1(و غیرها من الضمانات التي تكفل بلوغ العدالةو محایدة 

رابعا: الحق في المحاكمة العادلة حق عالمي

همیة في یتمیز حق المحاكمة العادلة بصفة العالمیة لنیله قدرا كبیرا من الأ

التي تثبت حق الفرد في المواثیق الدولیة و أنظمة المحاكم الجنائیة والمؤتمرات الدولیة،

هو  إنماشخصا معینا و  أوفئة معینة  أومحاكمة منصفة، وهذا الحق لا یشمل فردا معینا 

 قد أن معظم دساتیر الدولحق یشمل جمیع الأفراد من دون استثناء، و الدلیل على ذلك 

عدیل الرابع عشر ونخص بالذكر الدستور الأمریكي بحیث نص التنصت على هذا الحق،

شرط المحاكمة العادلة، ونجد أیضا المجلس الدستوري الفرنسي الذي على  الخاص به

س ضمانات المحاكمة العادلة من خلال النص علیها في الدستور الخاص استطاع تكری

هناك العدید من دول العالم التي كرست هذا الحق فاصطبغ علیه  و ،بالدولة الفرنسیة

.)2(طابع العالمیة

الفرع الثالث

لمحاكمة العادلةاقرینة البراءة أساس 

یولد بریئا و هذا الأصل فیه، و هذه الصفة تصاحبه الإنسانمن المعروف أن 

البراءة حتى تثبت الإنسانطیلة فترة حیاته حتى و لو نُسِبَ إلیه فعلا مجرما فالأصل في 

تعتبر قرینة البراءة من أهم المبادئ التي تقاس من خلالها ، إذ)3(إدانته بدلائل قطعیة

.88عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، المرجع السابق، ص )1(

.196-195ي سرور، المرجع السابق، صحمد فتحأ )2(

.58حاتم بكار، المرجع السابق، ص )3(
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منطلق سنتعرض في إطار هذا الفرع و من هذا ال، )1(حقیقة خضوع المتهم لمحاكمة عادلة

تعریف قرینة البراءة أولا، ثانیا نقوم بدراسة طبیعة هذه القرینة، ثالثا أهم النتائج المترتبة إلى 

.عنها

قرینة البراءةأولا: تعریف

أصل البراءة هو أن لا یجازى الفرد عن فعل اسند إلیه ما لم یصدر ضده حكم 

مؤدى قرینة البراءة هو أن یعامل المتهم مهما كانت جسامة بالعقوبة من جهة قضائیة.

نه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وفقا للضمانات أه على الجریمة التي تنسب إلی

.)2(القانونالتي یقررها 

القرینة هي استنتاج مجهول من معلوم. ":حمد فتحي سرورأعرفها الدكتور 

هو أن الأصل في الأشیاء الإباحة ما لم یتقرر العكس بحكم قضائي وبناء على والمعلوم

نص قانوني سابق الوضع قبل وقوع الجریمة واستحقاق العقاب، والمجهول المستنتج من 

.)3("هذا الأصل هو براءة الإنسان حتى تثبت إدانته بحكم قضائي

ثانیا: طبیعة قرینة البراءة

إلى غایة ثبوت إدانته و بهذا الحكم تعتبر قرینة البراءة  الأصل أن المتهم بريء 

قاطعة على حقیقة أن المتهم بريء ما لم یصدر في حقه حكما باتا، فطبیعة البراءة في 

المتهم مرتبطة على عنصر الإثبات الذي یقع على عاتق الادعاء ولیس على عاتق 

ات فإذا كانت الأدلة الموجودة في ، لكن هذا لا یعني أن المتهم غیر معني بالإثب)4(المتهم

حوزة الادعاء تدین المتهم فالمتهم ملزم بتقدیم ما لدیه من أدلة من أجل الدفاع عن نفسه 

.439، المرجع السابق، ص فریجة محمد هشام)1(

.61حاتم بكار، المرجع السابق، ص )2(

.187-186، المرجع السابق، صأحمد فتحي سرور)3(

.187، ص نفسهالمرجع )4(
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وفي هذه الحالة یقع على القاضي مهمة التحقیق في كل ما یأتي به المدعي العام و ما 

لى براءته و لم یتمكن یأتي به المتهم من أدلة، فإذا لم یقم هذا الأخیر بتقدیم أي دلیل ع

.)1(من إثباتها بالرغم من توفرها فیه سیكون قد قضى على الشرعیة الإجرائیة

ثالثا: النتائج المترتبة عن قرینة البراءة

الحریةحمایةعند تكریس هذا المبدأ تترتب عنه عدة نتائج لصالح المتهم منها

بإثباتالمتهم إلزام التهمة، وعدمبإثباتالاتهام أو التحقیقجهة إلزام للمتهم، والشخصیة

بالإدانة كما یفسر للحكمالجنائيللقاضيالیقینيالاقتناعبراءته، إضافة إلى ذلك وجوب

افتراضمبدأفهذه النتائج تعتبر بمثابة الدلائل التي تؤكد على كون.المتهملصالحالشك

  عادلة. محاكمة في هلحقأساسالمتهم في البراءة

"بأنبكارحاتمو هذا ما أكده الأستاذ تثبت أن إلى المتهم في البراءةافتراض:

 في أثرها كان هناومن...الجنائیة الدعوى مراحلطوالالمتهمتلازمحالة هي إدانته

المحاكمةمرحلة في أعظم تبدواالقرینة هذه ولكن آثارالجنائیة،الإجراءات قواعد كافة

.)2(...الدعوى في الحسممرحلةباعتبارهاالجنائیة

الفرع الرابع

نطاق حق المتهم في محاكمة عادلة

نقصد بنطاق حق المتهم في المحاكمة العادلة الإیطار الإجرائي الذي تكفل

الحمایة القانونیة لضمانات المتهم في أهم مراحل الدعوى الجنائیة التي تتمثل في مرحلة 

الجنائیةالخصومةبدخولنطاق حق المتهم في المحاكمة العادلة هذا المحاكمة، و یتحدد

الإتهام )3(قرار وصدورالإحالة، وهو إجرائيعملطریق عن یتم والذي الحكمقضاءبحوزة

.639سالم عبد الستار الكبیسي، المرجع السابق، ص )1(

.61حاتم بكار، المرجع السابق، ص )2(

.66نفس المرجع، ص ) 3)
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غایة إلى ویمتدالحكم،قضاءسلطة إلى التحقیقسلطةمنالجنائیة الدعوى إحالةبمعنى

 الطعن وجوهمنوجهبأي للطعن قابلغیرباتائي نهائيقضبحكم الدعوى في الفصل

 الدعوى في مرحلة المحاكمة برفعالجنائیةالخصومة، إذ تبدأالعادیةغیر أو العادیة

أسبابمن ذلك بغیر أو باتحكمبصدوروتنتهيالمختصةالمحكمة إلى الجنائیة

لانقضاءبالنسبةأماالقانوني،للانقضاءبالنسبة وهذا القانونعلیهانصالتيالانقضاء

كالحكم للطعن القابلةللأحكامبالنسبةالحالكما قطعي غیرقضائيبطریق الدعوى

.)1(القانونیةالحمایةمظلةتحت عادلة محاكمة في الحقفیبقىللاستئنافوالقابلالغیابي

المبحث الثاني

مرحلة المحاكمةبالمتعلقةضمانات المتهم 

تعتبر مرحلة المحاكمة من أخطر مراحل الدعوى الجنائیة التي یمر بها المتهم، 

محكمة إلى و تتحدد هذه المرحلة بمجموعة من الأعمال الإجرائیة ابتداءا من مثوله امام ال

بضمانات              یتمتع المتهم خلال هذه المرحلة ، و )2(باتغایة صدور حكم نهائي و 

.)3(حمایة حقوقه من أجل تحقیق المحاكمة العادلةعدیدة تكفل

بالمتهم أثناء و من خلال هذا المبحث سنقوم بدراسة أهم الضمانات الخاصة

المطلب في حین سنقوم بعرض الضمانات المتعلقة بالجهة القضائیة فيمرحلة المحاكمة، 

،المتعلقة بسیر المحاكمةالأول، وفي المطلب الثاني سنتطرق إلى الحدیث عن الضمانات 

.أما فیما یخص المطلب الثالث سنقوم بدراسة الضمانات المتعلقة بالأحكام القضائیة

.69-67، ص ص السابقالمرجع حاتم بكار، )1(

.612سالم عبد الستار الكبیسي، المرجع السابق، ص )2(

.69حاتم بكار، المرجع السابق، ص )3(
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المطلب الأول

المتعلقة بالمحاكمةللمتهمضمانات العامةال

الضمانات العامة المتعلقة بالمحاكمة هي تلك الضمانات التي تلتزم الجهة إن 

.القضیة بأن توفرها للمتهمالمختصة بالنظر في القضائیة 

تعلق بمرحلة المحاكمة فقط بل هي تو الجدیر بالذكر أن هذه الضمانات لا 

المرحلة الابتدائیة مررا ل جمیع مراحل الدعوى الجنائیة منتتعدى إلى أكثر من ذلك لتشم

، فمن خلال هذا المطلب )1(بمرحلة المحاكمة إلى غایة صدور الحكم النهائي و البات

رحلة المحاكمة وفرة في مالتي یجب أن تكون متالضوء على أهم الضمانات العامة  طسنسل

مبدأ الشرعیة التي سندرسها في الفرع الأول، مبدأ المساواة  في الفرع و التي تتمثل في

مبدأ عدم ، و الفرع الثالثفي  أ عدم جواز المحاكمة على الجریمة مرتینمبدالثاني،

.في الفرع الرابعسقوط الدعوى الجنائیة 

الفرع الأول

مبدأ الشرعیة

یسود المجتمع الدولي المعاصر مبدأ سیادة القانون رغم إختلاف بعض 

دید مضمونه. و مفاد هذا المبدأ إلتزام جمیع أعضاء المجتمع و أجهزة الدولة تح في الدول

.)2(بالقوانین التي تصدرها السلطة المختصة كأساس لشرعیة أعمال هذه السلطة

عبد الرزاق، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة، مذكرة الماجستیر في العلوم القانونیة، خوجة)1(

، ص 2013، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةتخصص القانون الدولي الإنساني، 

107.

.121أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص )2(
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العامة المصلحةحمایة و للفرد الشخصیةالحریةیقوم مبدأ الشرعیة على حمایة

التيالتحكمأنواعحد لمختلف، فحمایة الحریة الشخصیة للفرد تكون  بوضعللمجتمع

قبلالأفعال المشروعة و غیر المشروعة للأفراد یوضح و الجنائیة، العدالة منهاعانت

التجریموظیفةإسنادخلالمنفتتحققالعامةالمصلحةحمایةأما،مباشرتها على الإقدام

تطبیقا لمبدأ "لا جریمة و لا عقوبة إلا وحدهالمشرع إلى الجنائیةالإجراءات و العقاب و

یعد القیامالعقاب، فلا و للتجریمالوحیدالمصدرالتشریعمنیجعلالمبدأبنص" فهذا

محلیكون لا والمرءذلك،القانون قرر إذا إلا جریمةذلك الفعل عن متناعالإ أو بفعل

الأفعال في الأصلحیث،العقاب طائلةتحت ووقع الفعل ذلك مَ رِّ جُ  إذا إلا جنائیةمساءلة

.)1(علیهیعاقب و الفعل ذلك رمیجنصیأتما لمالإباحة

من هذا و الغرض  الجنائیة، العدالة لتحقیقأساسیةضمانةالشرعیةو یشكل مبدأ

غیررمةمجَّ وتوضیحه للأعمال البیانهخلالمن وذلك الأفراد وحریاتحقوقحمایةالمبدأ

.)2(لها المناسبةالعقوباتوضعالشرعیة و

الفرع الثاني

مبدأ المساواة

، و مبدأ المساواة یكون أمام القانون المساواة معناه عدم التمییز لطرف دون الآخر

أمام الأفراد مساواةیشمل العام معناه في المساواة أمام القانونو أمام القضاء، فمبدأ 

بینهم،تمییز أي دون للدولة العامةبالخدماتالانتفاعحقهممن أن بمعنىالعامة،المرافق

 هذه توليالمواطنینحقمن أن بمعنىالعامة،الوظائفأمام الأفراد مساواة وكذلك

 الدولة توفربأن فهو  أمام القضاء،المساواةمبدأالقانون، أمایحددهاالتيالوظائف

.126-124، ص ص السابقالمرجع ،سرورأحمد فتحي )1(

.108خوجة عبد الرزاق، المرجع السابق، ص )2(
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 عن للدفاع والاستقلالبالحیادتتمیزقضائیةجهات الى الالتجاءحق الافراد فئاتلجمیع

.)1(تهموحریاحقوقهم

و یعتبر مبدأ المساواة من المبادئ العامة التي تطبق من أجل تجسید حق 

المحاكمة المنصفة، و هذا من خلال حظر استخدام القوانین التمییزیة، و یتوجَّب على 

،)2(المحاكم أن تعامل جمیع الأفراد على قدم المساواة، فكل الأفراد سواسیة أمام القانون

الحالات على یقتصرفالتمییزتمییز،المعاملة في اختلاف أي أن یعني لا المساواةوحق

و هذا التفریق یتناسب مع محددة في القانون رمعایی إلى راجعاً التفریقفیهایكونالتي

وأعضاءالقضاةواجبمنهذا القول أنه،و یعنيجسامة و أسباب إتیان الفعل المجرَّم

التمییز على المفروضالحظراحترامالقوانینبإنفاذالمكلفینوالموظفینالعامةالنیابة

وحمایته. و قد نصت على هذا المبدأ كل من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد 

الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة ، كما نجدأیضا نصوص قانونیة خاصة بمبدأ المساواة 

.)3(في كل من المیثاق الإفریقي، الأمریكي، الأوروبي

لثالثالفرع ا

مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجریمة ذاتها مرتین

یعتبر مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجریمة مرتین من أهم الضمانات 

المخولة للمتهم من أجل محاكمته محاكمة منصفة، و یقصد بهذا المبدأ عدم معاقبة 

المادة المبدأ هذا على نصت وقد .)4(الشخص على جریمة قد صدر الحكم فیها من قبل

فرع القانون الدوكتوراه، كلیة العلوم و الحقوق السیاسیة،رسالةانات تقیید الحریة الفردیة، ضمشیتور جلول،)1(

.81، ص 2006جامعة محمد خیضر، بسكرة، العام،

.436محمد هشام، المرجع السابق، ص فریجة)2(

.103منظمة العفو الدولیة، المرجع السابق، ص )3(

مجلة ،رجب علي حسن، مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتین في القانون الوطني و الدولي الجنائي)4(

.108، ص 2010، بغداد، 08، عدد 02جامعة تریكت للعلوم القانونیة و السیاسیة، مجلد 
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 هذا على رومانظامونص)1(من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة 07فقرة  14

الجنائیةللمحكمةو لكن یمكن)2(في الفقرتین الأولى و الثانیة منها20المادة في المبدأ

محكمةمن قبلمحاكمتهتمت أن بعدالسلوكنفسالشخص عنمحاكمة إعادة الدولیة

بإمكانیصبحفإنهعیوب الأخرىالمحكمةأمامالإجراءاتشابتما إذا وهذا أخرى

مرةالشخصمحاكمة20المادة في الواردة الشروطتوافرعندالدولیةالجنائیةالمحكمة

حمایة ذلكمنها الغرض كان الوطنيالمستوى على جرتالتيالمحاكمة لأن نظراأخرى

نحو على أجریت أو والنزاهة،بالاستقلالتتسمأنها لم أو الجنائیة،المسؤولیةمنالشخص

للعدالة، و لكن إذا توفرت الشروط المنصوص في المعنيالشخصنیة تقدیممعلا یتفق

.)3(صلیةقد یشكل استثناءا عن القاعدة الأو هذا ماالفقرة الثالثة من نفس المادة

الرابع الفرع                             

مبدأ عدم سقوط الدعوى الجنائیة

،تقادم الدعوى الجنائیة معناه مرور مدة زمنیة محددة قانونا على ارتكاب جریمة ما

.نجر عنه إفلات المتهم من العقابمرور هذه المدة فیبفتسقط هذه الدعوى 

أحدتعریضیجوز لا "على أنه: من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة 07فقرة  14المادة تنص)1(

وللإجراءاتللقانونوفقاً نهائيبحكممنهابرئ أو بهاأدین أن سبقجریمة على للعقاب أو للمحاكمةمجدداً 

.بلد"كل في الجنائیة

على أنه: لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةنظام روما امن  02و  01فقرة  20المادة تنص)2(

محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن ، وص علیه في هذا النظام الأساسيإلا كما هو منص،لا یجوز-1"

.سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منه

كان قد  5یمة من تلك المشار إلیها في المادة لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جر -2

.سبق لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أو برأته منها"

و الإجرام، كلیة الماجستیر في العلوم نائیة الدولیة، رسالة إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجغلاي محمد،)3(

.70-69، ص2005الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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تعترف معظم القوانین الوطنیة بتقادم الدعوى الجنائیة و یعتبر هذا المبدأ كضمانة 

بالمجتمع مرة أخرى، و لكن القانون الدولي لا یعتد بتقادم للانخراطللمتهم من أجل العودة 

الدعوى الجنائیة نظرا لجسامة الأفعال المجرَّمة دولیا من جرائم الحرب، جرائم الإبادة، 

حقیقیةضمانةنسانیة، و جرائم العدوان  فمبدأ عدم تقادم الدعوى الجنائیةجرائم ضد الإ

للنصوصأكثرفاعلیةیحققعلیهاالتقادمسریان عدم لأن الدولیة،الجرائملضحایا

أخرى، وهوجهةمنتحقیق الأمن و السلم للمجتمع الدولي على والعملجهةمنالقانونیة

أنه لیس  على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن )1(29المادةعلیهنصتما

العقاب، و یعتبر هذا منالشخصلتحميزمانيقیدوضع الأطراف باستطاعة الدول

.)2(الدولیةالجرائملضحایاالقانونیةأهم الضماناتمنالمبدأ

المطلب الثاني

ضمانات المتهم أثناء المحاكمة المتعلقة بالجهة القضائیة

ة یعتبر بمثابة تكریسالمحاكممرحلة أثناء توفیر الضمانات القضائیة للمتهمإن 

و تتمثل هذه الضمانات في حق المتهم في اللجوء إلى ، عادلةالمتهم في محاكمة حقل

و أن تكون هذه الجهة القضائیة منشأة جهة قضائیة مختصة، مستقلة، محایدة، و نزیهة، 

مانات الحمایة القانونیة التي تكفل حقوق المتهم أثناء بموجب القانون، إذْ تمثل هذه الض

مثوله أمام هذه الجهة القضائیة، و للتعمق أكثر سنقوم بدراسة هذه الضمانات خلال هذا 

متهم ضمانة الإلى فیه شیرلى أربعة فروع، الفرع الأول سنالمطلب أین سنقوم بتقسیمه إ

المثول أمام رج فیه ضمانة المتهم في ، الفرع الثاني سندفي المثول أمام محكمة مختصة

ضمانة المتهم في المثول أمام محكمة مستقلة، تطرق إلىسنمحكمة نزیهة، الفرع الثالث

 في تدخلالتيالجرائمتسقط "لا: على أنهلأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام ا29المادة تنص)1(

أحكامه "كانتأیابالتقادمالمحكمةاختصاص
  .121- 120ص ، السابقء باسم صبحي بني فضل، المرجع علا )2(
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ل أمام محكمة مشكلة وفقا أما الفرع الرابع سنخصصه للحدیث عن ضمانة المتهم في المثو 

.للقانون

الفرع الأول

ضمانة المتهم في المثول أمام محكمة مختصة

القضائیة الدعوى نظرسلطةالقانون المحكمةیمنح أن بالاختصاصالمقصود

 أن على ضده،المقامةوالشخص الدعوى موضوع على ولایة لها تكون أن أي المقصودة،

 إذا مامسألةتتقرر أن ویجبالقانون في المقررةالزمنیةالحدودضمنالمحاكمةتجري

وطبقاً قضائیة،هیئةقبلمنماقضیةبشأنالقضائیةبالولایةتتمتعالمحكمةكانت

، إضافة إلى اختصاص المحكمة یجب كذلك أن یكون القاضي الجنائي مختصا )1(للقانون

ارتكاب إلى أدت التيوالأسبابللعواملالجنائيالقاضي إدراك ، وفي المجال الجنائي

 فإن لذا للمتهم،القاضيیقرره الذي التدبیر أو العقوبة على شكدون أدنىیؤثرالجریمة

 عن بعیدًاالحكمیجعل أن شأنهمنتقدیرها في الدقة عدم الإعتبار أوبعینأخذها عدم

، هذا فیما یخص )2(والإصلاح الردع في المتمثلةالعقوبةوظیفةتتحقق لا وبالتاليالعدالة،

یجعلو تخصصه الجنائي فإعدادهالقاضيتخصصالجهة القضائیة أما فیما یخص

التحاقهطریق عن و هذا الإعداد و الإختصاص یكونالجنائیة،القضایالنظر أهلا منه

منوغیرهاوالاجتماعیةوالنفسیةالجنائیة العلوم دراسةفیهایتلقىخاصةجنائیة ةبمعاهد

 دون الجنائیةالقضایاتلك في الفصل على عملهیقتصر وأن لذلك،اللازمةالأخرى العلوم

.)3(غیرها

.110منظمة العفو الدولیة، المرجع السابق، ص )1(

  .133ص  ،علاء باسم صبحي بني فضل، المرجع السابق)2(

.30بولطیف سلیمة، المرجع السابق، ص )3(
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الفرع الثاني

و محایدةضمانة المتهم في المثول أمام محكمة نزیهة

المقصود من حق المتهم في محاكمة نزیهة الحیاد، و الحیاد معناه التجرد من 

تفعیل في الحیادلأهمیةالمیول الشخصیة، و الابتعاد عن الضغوطات السیاسیة، نظراً 

ضمنركیز علیهاالتالدولیة علىالمواثیقمنكلعملت،المتهموضماناتحقوق

إجرائیة قواعد إلى عامةومبادئنصوصمجردفمنالخاصة،بطریقتهكلنصوصها

منوالوقایةبحمایتهالتمتعمنمتهمكلوتمكینالمبدأ هذا تجسید في خاصة، رغبة

من العهد 14، المادة )1(من الإعلان العالمي10فقد نصت كل من المادة .انتهاكهتبعات

من 07، المادة )3(من الاتفاقیة الأوروبیة06، المادة )2(الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة

من المیثاق 08، و المادة )4(المیثاق الافریقي و حق الشعوب في تقریر المصیر

، بالرغم من النص على هذا المبدأ في معظم المواثیق الدولیة إلا أن قیمته )5(الأمریكي

.)6(ة تكمن في تجسیده على أرض الواقعالحقیقی

 أنعلى القضاء یتعینولمواجهتهامؤثرات عدة إلى القاضيحیادمبدأیتعرض

الذاتیةالمیولمنمنها التجردت، الضمانامنمجموعة على المبدأ هذا في یرتكز

أنهاعتبرتحیث اتهقرارا إحدى في الأمریكیةالمحكمةأقرتهماالشخصیة وهذاوالمصالح

 وأن في الحیاد،حقهمنالمتهمیحرم أن عشرالرابعالدستوريللتعدیلالمخالفمن

إدانته، تقریر في مباشرةشخصیةمصلحة له قاض رحمةتحتومصالحهحریتهتوضع

، المرجع السابق.من الإعلان العالمي لحقوق الانسان10أنظر المادة )1(

، المرجع السابق.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة14أنظر المادة )2(

، المرجع السابق.من التفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان06أنظر المادة )3(

، المرجع السابق.من المیثاق الإفریقي الخاص لحقوق الإنسان و الشعوب07أنظر المادة )4(

، المرجع السابق.تفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسانمن الا08أنظر المادة )5(

  .35-33 ص سلیمة، المرجع السابق، صبولطیف)6(
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یتحول أن خشیة وهذا الشعبیةوالضغوطالسیاسیةالتیارات عن الابتعادإضافة إلى ذلك

رأیاً  ديبیمنكلیدبهتضربالمسؤولین السیاسیین ید في تعسف أداة إلى القضاء

.)1(الشعبیةالضغوط عن بعیداً یكون أن یجبكمامعارضاً،سیاسیاً 

الثالث الفرع 

في المثول أمام محكمة مستقلةضمانة المتهم

إذا كانت الحقوق تحفظ بالقضاء، و الحریات تصان بالقضاء، و العدل یتحقق 

ابل أن یكون للقضاء مظهر المجتمع تكون بالقضاء، فینبغي بالمقبالقضاء، و عمارة 

.)2(ظمة رسالته هو مظهر الإستقلالیناسب ع

تمتع المحاكم وینبغيالمحاكمة، لعدالة لازم جوهري ركن المحكمةاستقلالیة

أحراراً مطروحةأیة قضیة في القرار یكون صانعو أن یجبكمابالاستقلالیة، و القضاة،

استناداً إلىومحاید،مستقلنحو على أمامهمالمطروحةالأموربشأن القرار خاذإت في

 فرع أي جانبمنمناسبغیرتأثیر أو ضغوط أو تدخل أي دون للقانون،وطبقاً الوقائع

ستقلالیة هو عدم تداخل السلطات والإ ،)3(أخرىجهة أي قبلمن أو فروع الحكم،من

، و إستقلالیة القاضي تعني )4(القضاة عن الضغوطات السیاسیةبتعادإبینها و فیما 

بقیةمعالمساواة قدم على تقفسلطةالقضاءفباعتبار،إستقلالیة الجهة القضائیة

 إلى النهایة في یؤديماو هذا  الوظیفیةالناحیةمنستقلالهاإ یضمن فإن ذلك السلطات

القضاءوسلطةعادلة،محاكمة في المتهمحقمقدمتها وفي ابهالمرتبطةالحقوقحمایة

الطبیعة ذات الدعاوى جمیعنظر في غیره دون الولایةوحدهالأخیر لهذا یكون أن تستلزم

نحو على المحكمةحكمتغیر أن قضائیةغیرسلطةلأیةیجوز لا أنهومعناه،القضائیة

.31، ص بولطیف سلیمة، المرجع السابق)1(

.11بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص )2(
.110منظمة العفو الدولیة، المرجع السابق، ص )3(

.43بولطیف سلیمة، المرجع السابق، ص )4(
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بمجموعةالقاضيتمتعوالعفو، و التخفیفلتماساتإبیتصلفیما إلا الأطراف بأحدیضر

الوحیدةأحكامهمرجعیةیجعلتأدیبه أو عزله أو ترقیته وكذلك تعیینهأثناءالضماناتمن

محاكمة في المتهمحقتفعیل في یساهمما، وهذاإرساء الحقمن أجلالقانون هي

معهاویأمناستقلالیتهم على تحافظبطریقةیتم أن یجبالقضاةأن تعیینإذ نجدعادلة،

.)1(حقوقه على المتهم

الفرع الرابع

ضمانة المتهم في المثول أمام محكمة مشكلة وفقا للقانون

أن  القانون و یجوز وفق مشكلةقضیةأیةتنظرالتيالمحكمةتكون أن یجب

قبلمن أقرت التيالتشریعاتمنغیره أو الدستوربموجبشكلت قد المحكمةتكون

 الغرض هذا من والغرض .العام القانونبموجب أو القوانین،وضعمخولة صلاحیةسلطة

لا تتبعخاصةمحاكمقبلمنالمحاكماتإجراء عدم ضمانالجزائیةمن هذه القضایا

المحاكمتملكهاالتيالقضائیةالولایةمحللتحلالواجبةالأسس وفق المقررةالإجراءات

.)2(خاصوجه على منفردةقضیة في للحكمأنشئتمحاكمقبلأو منالعادیة،

المطلب الثالث

و الأحكامضمانات المتهم المتعلقة بسیر المحاكمة 

نظرا لحساسیة وضع المتهم أثناء مرحلة المحاكمة في تقریر مصیره وذالك بالحكم 

علیه بالبراءة أو بالإدانة، تقررت في حقه مجموعة من الضمانات التي تكفل حمایته من 

المحاكمة و خاصة عند صدور الأحكام، فالقاضي لا یمكن له أن التعسف في مرحلة 

یصدر قرارا دون التأكد بالدلائل القطعیة لا الافتراضیة بإدانة المتهم أو ببراءته، و علیه

.43-40، ص ص السابقالمرجع ،بولطیف سلیمة)1(

.108العفو الدولیة، المرجع السابق، صمنظمة)2(
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المحاكمة مانات المقررة للمتهم أثناء سیرسنقوم بدراسة أهم الضو من خلال هذا المطلب

حاكمة ( الفرع الأول)، مبدأ شفویة المحاكمة التي تتمثل في مبدأ علانیة الم

.( الفرع الثاني)، و مبدأ سرعة المحاكمة ( الفرع الثالث)

الفرع الأول

مبدأ علنیة المحاكمة

یقصد بعلانیة المحاكمة أن یُسمح لجمهور الناس بدخول القاعة التي تُجرى فیها 

فیها من مناقشات و مرافعات و ما یصدر فیهاالمحاكمة و تمكینهم من متابعة ما یدور 

، )2(، و یعتبر مبدأ العلانیة وسیلة مهمة لرقابة فاعلیة العدالة)1(من أحكام و قرارات

و ضمانة عامة لتحقیق المحاكمة العادلة، و یتجلى تحقیق المحاكمة العادلة عن طریق 

تعتبر العلنیة من ضمانات الحریة الفردیة العلانیة في التزام القاضي بأحكام القانون، كما 

.)3(التي تؤدي إلى تحقیق مصلحة المتهم عن طریق الإدلاء بدفاعه علنا أمام الحاضرین

منمحدود عدد في الجنائیة الدعوى جلساتحضور في العام الجمهورحقتقییدو یجوز

الدعاوي التي ، و ضمن الآداب العامة كجرائم الجنسكالدعاوي التي تدخل الحالات

تقتضي السریة للحفاظ على مصالح القصر أو الحیاة الخاصة لأطراف الدعوى كضحایا 

محاكمة . و یراد بسریة ال)4(العنف الجنسي و غیر ذلك من الحالات التي تتطلب السریة

ـــك هو أن كشف بعض و الحكمة من ذل،بحضور جلسات المحاكمةعدم السماح للجمهور

، و بالرغم من وجود جلسات المحاكمة في ظروف )5(لأطراف الدعوىفیها ضرر القضایا

.183-182حاتم بكار، المرجع السابق، ص )1(

.343أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص )2(

.626سالم عبد الستار الكبیسي، المرجع السابق، ص )3(

.123-122منظمة العفو الدولیة، المرجع السابق، ص )4(

، 1ج خلال مرحلة التحقیق الإبتدائي،جزائیة دراسة مقارنةخوین، ضمانات المتهم في الدعوى الحسن بشیت)5(

.99، ص 2010، دار الثقافة، الأردن، 2ط
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سریة إلا أن هذا لا یحط من قیمة المبدأ و الدلیل على ذلك النصوص القانونیة الدولیة 

المتمثلة في المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي قررت أن لكل فرد 

ن العهد الدولي الخاص م 01فقرة  14الحق في محاكمة عادلة علنیة و كذلك المادة 

من الإتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان، 06بالحقوق المدنیة و السیاسیة و المادة 

.)1(وكل هذا من أجل ضمان محاكمة منصفة في حق المتهم

الفرع الثاني

مبدأ شفویة المحاكمة

كافة  تجرى أن ومؤداهاالجنائیةالمحاكمات في الثابتةالأصولمنالشفویةتعتبر

مناقشتهم وتتمالقاضيأمامبأقوالهموالخبراءالشهودیدليحیثشفاههالمحاكمةإجراءات

بنفس كذلك والدفاع الادعاء مرافعةوتجريالطلبات والدفوعوتقدمالكیفیة،بذاتفیها

یقعبماالقاضيیحكم لكي الجلسة في الحضوریةالمناقشةضمانوغرضهاالطریقة،

.)2(الخصومأقوالمنسمعهویصلبصره،تحت

بجلسة النطق تنتهيدءا من الجلسة الافتتاحیة و تتجلى شفویة إجراءات المحاكمة ب

ضمانات بالحكم علنا وعلى المحكمة احترام مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة لما تحققه من

تهم من واجبا للمحكمة، كما یعتبر ضمانة هامة للمحقا للمتهم و للمتهم، یعد مبدأ الشفویة

أجل محاكمة منصفة، فمن خلال هذا المبدأ باستطاعة المتهم أن یقوم بإلمام الأدلة

المقدمة ضده، كما یخول له حق الدفاع عن نفسه. و تعتبر شفویة المحاكمة من أهم 

.98-97، ص المرجع السابقحسن بشیت خوین،)1(

.207حاتم بكار، المرجع السابق، ص )2(
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فرصةللمحكمةیخوّلأنه في المبدأ هذا أهمیةتبدوكما)1(خصائص المحاكمة الجنائیة

.)2(عیوبمنشابه قد یكونوماالابتدائي و المحاكمةالتحقیقإجراءات على المراقبة

بردهالاكتفاء وعدم للمتهممكتوبةأسئلةتوجیهجواز عدم الشفویةمبدأ على یتفرع

للدولة،الرسمیة اللغة طریق عن والأجوبةبالأسئلةالنطقیتم أن یجببلكتابة،علیها

 في الحق فله المحكمة،تستخدمهاالتي اللغة فهم أو تكلم في صعوبةیجدالمتهم كان فإذا

النوع هذا فبدونوالعكس،المتهم لغة إلى المحكمة لغة منشفهيمترجم على الحصول

مشاركةیشارك أن یستطیع ولا المحاكمة في یدورما فهم عن المتهمیعجزالمساعدةمن

 وذلك شفهيبمترجمالاستعانةحقالمتهمیمنح أن بد لا لذلك دفاعه، في وكاملة فعالة

عادلة و یتمثل  محاكمة في المتهمضماناتمنكونه ضمان فيالأول یتمثللاعتبارین

 فلا لذلك به،من التمتعالمتهموتمكینالشفویة في المتهمحقلتفعیلوسیلةأنهالثاني في

یتكلم أو یفهممقابلوبدون كفء شفهيمترجم على الحصول في الحقالمتهمیمنح أن بد

.)3(المحكمة في المستخدمة اللغة

الفرع الثالث

السرعة في إجراء المحاكمة

المحاكمة ابهیقصد ولا معقولة،مدة في تجريالتيتلكالسریعةبالمحاكمةیقصد

حقوقیخالفالمحاكماتمنالنوع هذا لأن الدفاع لضماناتمخالفةتكونوالتيالمتسرعة

 هذا تقریرمنالأساسي و الغرض المستعجلالقضاءیعرف لا الجنائيوالقضاء،الإنسان

بالقلقو الإحساسللمعاناةماقضیةذمة على المحتجزینالأشخاصیتعرض ألا الحق

.)4(ابهالعبث أو الأدلة ضیاع دون والحیلولةطویلة،لفترة

.225-224رزاق الحدیثي، المرجع السابق، صعبد الفخريعمر)1(

.126علاء باسم صبحي بني فضل، المرجع السابق، ص )2(

.70بولطیف سلیمة، المرجع السابق، ص )3(

.76، ص نفسهالمرجع )4(
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إِعمالِه خلالمن ة قانونیة لأنه یتسم حق المتهم في محاكمة سریعة بأنه ذات طبیع

استغرقتها الإجراءات و أسباب التأخیر و وقوع الضررالتيعَرُّف على المدَّة الزمنیة التَّ 

.)1(و یعود تحقیق هذا الضمان في تمسُّك المتهم به من عدمه

إجراء المحاكمة یؤثر على الأدلة سواء تلك المقدمة من طرف المدعي إن بطء

العام أو تلك المقدمة من طرفه، فالإطالة في المحاكمة ستتسبب في عرقلة سیر المحاكمة 

مثلا قد یموت أحد شهود الإثبات أو یمرض أو یسافر و بالتالي یستحیل أو یتعذر  مناقشة 

لا نسیان مثالأخرى  التي تتأثر بمرور مدة طویلة هذا الشاهد،و الشيء  نفسه للأدلة 

الأشخاص الذین یمكن أن یخضعوا لمناقشة المتهم من طرف5/القضیة الخاصة بالمتهم 

.)2(و النیابة العامة

لمطلب الرابعا

الضمانات المتعلقة بالمتهم

حرص المجتمع الدولي على أن یحظى المتهمون بمجموعة من الضمانات التي 

حقتحمیهم من عدم تعرضهم لأي وجه من المعاملة التعسفیة و نجد من هذه الضمانات 

الإكراه على  التعذیب والحق في مناقشة الشهود، حق المتهم في عدمالمتهم في الدفاع،

حق حق تسبیب الحكم، و،جلسات المحاكمةحق المتهم في حضور بالذنب، الاعتراف

الطعن في الأحكام.

.07، ص 1993غنام محمد غنام، حق المتهم، حق المتهم في محاكمة سریعة، دار النهضة، مصر، )1(

.14-13نفسه، ص المرجع )2(
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الفرع الأول

حق المتهم في الدفاع

معنوي أو طبیعيشخصلكلیكفل الذي الحق ذلك هوحق المتهم في الدفاع 

 أم كانتعادیةالقضائیةالجهاتكلأمامإلیه،موجه  دفاع أو دعوى إثباتحریة

یضمن والذي ،تهمبإراد الأطراف لها یخضعالتي أو القانون هاینشئالتياستثنائیة،

.الحریة هذه ممارسة

الضماناتمنسلسلة إطار في نفسه عن الدفاع منیتمكن أن المتهمحقومن

بهدفبینهماالموازنةمنوالتعسف الظلم عن بعیدًاوالحیادالنزاهةمننطاق في الجدیة،

.)1(للجمیعالقانونوسیادة العدالة وإقرارالحقإحقاق

هذا الحق في مَنْحِ المتهم الوقت الكافي والتسهیلات الكافیة لإعداد أهمیةتمثلت

دفاعه؛ حیث أن حق الدفاع یهدف إلى رد الاتهام وتقدیم الأدلة على براءته؛ حیث أنه من 

.)2(الضروري أن یستعمل المتهم هذا الحق لتحقیق مصلحته وهي الأهم في هذا الموضوع

وحق الدفاع هو حق لا یجوز المساس به ولضمان هذا الحق یجب أن یتم إبلاغ 

المتهم عن التهمة الموجهة له، كما یجب أن یتاح له هذا الحق بواسطة نفسه أو من خلال 

محامي؛ حیث أنه من الممكن جداً أن یجهل المتهم حقوقه وقد لا یستطیع الدفاع عنها 

عدد من المحامین ویجب أن یتم  أوالإستعانة  بمحام بنفسه؛ لذا فقد مُنِح المتهم حق

محمد صبحي نجم، حق المتهم أو الظنین في محاكمة عادلة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، )1(

.122، ص 2005، الأردن، 1، العدد 32مجلة علوم الشریعة و القانون، المجلد 
.50بولطیف سلیمة، المرجع السابق، ص )2(
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.نصت )1(ر حق الدفاع ركنا أساسیا في المحاكمة العادلة بیعت و .تنبیهه بأن له هذا الحق

.)2(من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة 3فقرة  14هذا الحق المادة على 

الفرع الثاني

الحق في مناقشة الشهود

هي تقریر لما رآه الشخص أو أدركه على وجه العموم بحواسه، و تعتبر الشهادة

الشهادة من أهم وسائل الإثبات الجنائیة، و لأهمیة الشهادة في مجال الإثبات الجنائي 

لَتْ كضمانة لدعم حق المتهم في محاكمة عادلة خُوِّ
ویعتبر الحق في استدعاء الشهود .)3(

صوص علیها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة ومناقشتهم من أهم الضمانات المن

والسیاسیة و في مختلف الاتفاقیات الدولیة الأخرى التي تؤكد على الحق في المحاكمة 

تهام أین یجب أن یرد ه من حق المتهم أن یناقش شهود الإالعادلة، ویعني هذا الحق أن

یؤكدون التهمة الموجهة  أو ونوبالتالي فان أي شاهد من الشهود الذین یتهم،الاتهام عنه

من خلال محامیه. إضافة إلى ذلك  أوالمتهم فمن حق هذا الأخیر مناقشتهم بنفسه  إلى

وذلك لنفي التهمة الموجهة إلیه ویكون له ، في استدعاء شهوده أیضاً فالمتهم یملك الحق

د فهذا حق ثابت له ویجب التقیّ كذلك في مناقشتهم ومحاولة نفي التهمة عن نفسه،الحق

ذاتها المطبقة على به وله أن یحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بالشروط 

النیابة العامة بالنسبة لاستدعاء الشهود حیث أن المساواة بین المتهم وشهود الإتهام،

نهم حتى لا ومناقشتهم أمر واجب التحقیق ولا بد منه وهو مبدأ أصیل لتكافؤ الفرص بی

  .217- 215 ص المرجع السابق، ص، الحدیثيعمر فخري عبد الرزاق)1(

 أن بجریمةمتهملكلعلى أنه "لي للحقوق المدنیة و السیاسیة/د من العهد الدو 03فقرة  14المادة تنص)2(

 وأن حضوریاً یحاكم أن د :الآتیةالدنیابالضماناتالتامة،المساواة قدم وعلى قضیته، في النظرأثناءیتمتع

 له یكن لم إذا عنهیدافعوجود من في بحقهیخطر وأن اختیاره،منمحامٍ بواسطة أو بشخصهنفسهعنهیدافع

 دون عنه،یدافعبمحامٍ تقتضي ذلك، العدالة مصلحةكانتكلماحكماً،المحكمةتزوده وأن عنه،یدافعمن

.الأجر" هذا لدفع الكافیةالوسائلیملك لا كان إذا ذلك، على أجراً تحمیله

.216المرجع السابق، ص حاتم بكار، )3(
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یشعر المتهم بنوع من أنواع التمییز وحتى یتمكن من الدفاع عن نفسه بكافة الطرق 

شهوده لنفي التهمة وبالتالي إحضارومن ضمنها مناقشة شهود النیابة و ،المشروعة له

.)1(تحقیق شرط من الشروط الأساسیة للوصول الى محاكمة عادلة

الثالثالفرع 

على الإعتراف بالذنبو  الإكراه التعذیبحق المتهم في عدم

عقلیا أم كان جسدیاشدید عذاب أو ألم عنهینتجعملكلالمقصود بالتعذیب 

اعترافه، أو و معلومات على الشخص هذا منالحصولبقصدمابشخصعمدایلحق

على الإدلاء لیس لها أي أساس من الصحة و هذا التعذیب یصدر من إرغامهتخویفه، أو

موظف رسمي، أما فیما یخص الإكراه فهو لا یصل حد التعذیب و لكن یصدر أیضا من 

نفس الجهة الرسمیة قصد تلبیس المتهم التهمة الموجهة إلیه تحت طائلة التعذیب و الإكراه 

.)2(و هو ما یتعارض و مبادئ المحاكمة العادلة

یقر أو نفسه على یشهدبأنجنائيفعلبارتكابیُتَّهمشخص أي إكراه یجوز لاف

 على الإثبات عبء یضع الذي البراءة،افتراض مبدأركائزمكونالحظر وهذا .بذنبه

اللاإنسانیة أو القاسیةوغیره المعاملةالتعذیب على المفروضالحظریعززكما .الادعاء

منالمعاملةلسوءنتیجةعلیهاالحصولیتمالتي الأدلة استبعادوشرطالمهینة، أو

على هذا الضمان الذي من خلاله )3(ز /03فقرة  14نصت المادة القضیة. و قدإجراءات

.)4(یحظى  المتَّهَم بحفظ لكرامته الإنسانیة

.230-228عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، المرجع السابق، ص ص )1(

.90بولطیف سلیمة، المرجع السابق، ص )2(

یتمتع أن بجریمةمتهم"لكل:لدولي للحقوق المدنیة و السیاسیةفقرة ز من العهد ا 03فقرة  14المادة تنص )3(

ضدالشهادة على یكره ألا :... ز،الآتیةالدنیابالضماناتالتامة،المساواة قدم وعلى قضیته، في النظرأثناء

.بذنب"الاعتراف على أو نفسه

.129العفو الدولیة،  المرجع السابق، ص منظمة )4(
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الرابعالفرع 

حق المتهم في حضور جلسات المحاكمة

الحق في حضور جلسات المحاكمة و متابعة كل مجریاتها أثناء سیر للمتهم

،)1(المحاكمة، و إعلام المتهم بجمیع الحقوق التي یجب أن تُوَفَّرَ له أثناء هذه المرحلة

 ظروف وفي مؤقتةبصفةمحاكمته،جلساتحضور في المتهمحقتقییدویجوز

أنهالمحكمةمعهترى الذي الحد إلى المحكمة في المتبعةبالإجراءاتأخل إذا استثنائیة،

للمحكمةیجوزالظروف، هذه مثل وفي .وجوده في الدعوى نظرمواصلةالعمليغیرمن

الدفاع،حقوق على الحفاظسبلتتدبر أن علیها ولكن المحكمة، قاعة عن المتهمتبعد أن

وبعیداً مواجهةً محامیه إلى توجیهاتهوتقدیمالمحاكمةمراقبةمنالمتهمتمكینتضمن كأن

مثلتتخذ أن یجوز ولا .المثالسبیل على بالفیدیوالربطخلالمنالمحكمة، قاعة عن

یقتصر أن وعلى كافیة،تعد لم الأخرىالمعقولةالبدائل أن یثبت أن بعد إلا التدابیر هذه

 أن ویجبالمحاكمةسیرلحسنعنهفیهاغنى لا التيالزمنیةالفترة على التدبیر هذا

حضور في حقه عن یتنازل أن للمتهمومتناسبة ویجوزضروریةالتقییدات هذه تكون

ویجبكتابةً،یتم أن فیها، والأفضللبس لا بصورةالتنازل هذا یسجل أن على الجلسات،

.)2(الأهمیة في حضورهتوازيضمانات ذلك ترافق أن

تسبیب الحكم:الفرع الخامس

الأحكام مجموعة من الأدلة الواقعیة و الحجج القانونیة التي استندت یقصد بتسبیب

ى لك الإشارة إلتها بالحل الذي تضمنه حكمها و كذعلیها المحكمة في تكوین قناع

النصوص القانونیة التي أثارها النزاع. فقبل أن یشیر القاضي إلى منطوق حكمه، تعین 

تدفعه للإقتناع بمضمون هذا الحكم دون غیره.علیه أولا أن یسرد مجموعة من الأدلة التي 

الدكتوراه في رسالةالمحاكم الجنائیة الدولیة، یت عبد المالك نادیة، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام أ)1(

.323،  ص 2014القانون، قسم الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.157منظمة العفو الدولیة، المرجع السابق، ص )2(
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انعدام هذا المبدأ یعني زوال مبدأ ، و عدالة الأحكام تفرض مبدأ التسبیبإن   

مؤثرة في الخصوم، الشرعیة، فعدالة الأحكام تفرض هذا التسبیب باعتباره الوسیلة ال

.)1(ةالدلیل الذي یبرهن سلامة الأحكام و مطابقتها للقانون و العدالو 

سادسالفرع ال

حق الطعن في الأحكام

القانون قررها "رخصة:أنه على حق الطعن في الأحكام"بكارحاتم"الدكتور عرف

 أو بإلغائهالمطالبةثمومنشوائبمنبه علق قد یكوناستظهارا لما الدعوى لأطراف

)2(الحقیقة" إلى بهدنواً تعدیله

مجموعة من الإجراءات تستهدف إعادة طرح بأنهاطرق الطعن  أیضاتُعَرَّفو كما 

فالطعن في الاحكام یعد موضوع الدعوى على القضاء، أو تستهدف  تقدیر قیمة الحكم

ضمانة رئیسیة من ضمانات تحقیق العدالة، إِذْ یمكن للقاضي أن یخطيء في إصدار 

ام قسمان:  حكالحكم، و بالتالي یجب تقریر الطعن في الاحكام، و طرق الطعن في الا

الاستئناف، تتمثل بدورها في الطعن بالنقض و یتمثل في طرق الطعن العادیة و التيالأول 

أما الثاني فیتمثل في طرق الطعن غیر عادیة و التي تتمثل هي الأخرى في 

إذ یتعین على المحكمة في حال إدانة المتهم )3(التمییز و الالتماس بإعادة النظر

إمكانیة ذلك قطعا إلا بتسبیب الأحكام، و الفعل الإجرامي، و لا یكونتورطه في  ارتكاب ب

مباشرة المتهم لطرق الطعن مرتبطة بحق المتهم في معرفته للأسباب التي دفع هیئة 

.)4(المحاكمة بإصدار حكم الإدانة

.55بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص )1(
.105المرجع السابق، ص ،بولطیف سلیمة)2(

كمال عبد الواحد الجوهري، القصور في أعمال جمع الاستدلالات و التحقیق و االمحاكمة  و البطلان في )3(

.174-172، ص ص 2003الإجراءات الجنائیة، دار محمود، مصر، 

.62-61بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص  )4(
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متكاملةلكنهاومتباینةمختلفةصوراً القضائیةبالأحكام الطعن في المتهمحقیأخذ

طرق العادیة و  الطعن طرق، و تتمثل هذه الصور في الضمان هذا أهداف تحقیق في

.)1(القضائیةالأحكام في عادیةالغیر الطعن 

.147كمال عبد الواحد الجوهري، المرجع السابق، ص ) 1)
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خلاصة الفصل

من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى أن الحق في محاكمة عادلة من 

التطبیق في شتى أرجاء الحقوق الأساسیة للإنسان باعتباره أحد المبادئ الواجبة 

إضافة المواثیق الدولیة و الإقلیمیة العالم، و نظرا لأهمیته نصت علیه العدید من

إلى ذلك ظهور النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ساهم و بشكل كبیر في 

إضافة إلى ذلك تطویر ضمانات المتهم خاصة منها المتعلقة بمرحلة المحاكمة، 

لمتهم أثناء مرحلة المحاكمة یمكن تقسیمها إلى ضمانات عامة، ضمانات انجد أن

ضمانات متعلقة بالجهة القضائیة، ضمانات متعلقة بسیر المحاكمة، و ضمانات 

متعلقة بالدفاع، و كل قسم من هذه الأقسام یحتوي على مجموعة من الضمانات 

الترابط یمكن و هذه الضمانات تكفل حمایة حقوق المتهمین من الإنتهاك، و هذا 

الهدف من تكریس الحق في محاكمة تلخیصه في مصطلح المحاكمة العادلة، لأن

، كما یهدف الحق في المحاكمة براءتهمعادلة هو مساعدة المتهمین على إثبات 

أي تمییز أو من تكفل حمایة الأفراد العادلة إلى إرساء دعائم العدالة الجنائیة التي 

قانونیة لمواجهة الجهة القضائیة وسائلمنح هذا الأخیر ة المتهم وتحایل على براء

الحقوق كحق الدفاع، السرعة في المحاكمة،  نالمختصة بمحاكمته  بمجموعة م

حق مناقشة الشهود، و عدم إكراه المتهم في الإعتراف بالذنب.



الفصل الثاني

فعالیة ضمانات المتھم أثناء مدى
أمام المحاكم الجنائیة المحاكمة 

الدولیة
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المحاولات الأولى التي شهدها العالم بغرض إنشاء آلیة قضائیة تهتم بمتابعة أكبر تعود

الجرائم الدولیة وأخطرها على المجتمع الدولي إلى الحرب العالمیة الأولى، لمّا أراد الحلفاء محاكمة 

الهدف من  و ،عن الجرائم التي قاموا بارتكابها آنذاك" و أعوانهغلیوم الثانيالإمبراطور الألماني "

.ءلة الرؤساء و ذوي النفوذ جنائیاهذه المحاكمة هو التخلص من مبدأ عدم مسا

نشئت ، أهذه المرحلةعقب  إرتكبتنظرا للجرائم التي  وبعد نشوب الحرب العالمیة الثانیة 

، و بعدها جاءت 1945 عام، المتمثلة في محكمة نورمبورغ الألمانأوَّل محكمة لمعاقبة مجرمي

صفة المحاكم أصطبغت على هذه)1(.لمعاقبة المجرمین الیابانیین1946طوكیو سنة محكمة 

ن سنة م46بعد مرور المحاكم العسكریة نظرا لظروف نشأتها المتعلقة بالحرب العالمیة الثانیة، و

بعدها كل من المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاصة نشئتالذكر، أ يإنشاء المحكمتین السالفت

ة برواندا، و نظرا للجرائم التي بیوغسلافیا السابقة و المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاص

كالتطهیر العرقي، جرائم الاغتصاب المذابح الجماعیة و غیرها من على مستوى هذه الدولإرتكبت

جل معاقبة المسؤولین عن أمن الأمر الذي جعل مجلس الأمن یتحرك الفظائع التي شهدها العالم،

لهذه المحاكم دور ما كانك. )2(المؤقتة ووذلك عن طریق إقامة هذه المحاكم الخاصة ،تلك الجرائم

الذین یمثلون أمامها ومن بین هذه الحقوق، حق المتهم في )3(كریس حقوق المتهمین فعال في ت

لة في الضمانات الخاصة بالمتهم أثناء مراحل الدعوى الجنائیة محاكمة عادلة و المتمث

.منصوص علیها في أنظمتها الأساسیةو ال 

فعالیة دور هذه المحاكم في إرساء حق المحاكمة العادلة من خلال النص علیها  إلا  رغم  

على ورق لوجود انتهاكات على بعض إنما كان حبرا و فعلیاه أن هذا الحق لم یتم تجسید

خاصة منها المتعلقة بالمتهم أثناء مرحلة المحاكمة.الضمانات

الدكتوراه في رسالةهیمنة مجلس الأمن الدولي، الجنائیة الدولیة في ظلدحماني عبد السلام، التحدیات الراهنة للمحكمة )1(

.19، ص 2012العلوم القانونیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.29المرجع نفسه، ص )2(
.20، ص المرجع السابقخوجة عبد الرزاق، )3(
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لتجسید المسؤولیة الجنائیة  دوليجنائي إلى إیجاد نظام قضائي المجتمع الدوليسعى

ذي ال و 1998یة الدولیة سنة الأساسي للمحكمة الجنائالنظام إلى أن قام بإنشاء الدولیة الفردیة،

من خلال نشأة كل هذه المحاكم بغرض القضاء ، و )1(2002جویلیة  01 فيدخل حیز النفاذ 

تم تكریس العدید من ضمانات ،أخطر الجرائم الدولیةفلات من العقاب و محاكمة مرتكبيعلى الإ

المتهم أثناء المحاكمة، فنتساءل عن مدى تجسیدها في الواقع بدراسة مختلف القضایا التي تم 

بلوغ الهدف المرجو منها  في ها علیها بكل دقة لنبین مدى فعالیة و جدیة هذه المحاكمعرض

.ى مستوى هذه المحاكمعلإحترامها لأدنى حقوق المتهمین الذین تمت محاكمتهم ب

في  انات المتهم أثناء المحاكمةمن خلال هذا الفصل سیتم تسلیط الضوء على مدى فعالیة ضم

الدولیة المؤقتة في المبحث الأول و في المبحث الثاني سنخصصه لدراسة المحاكم الجنائیة ظل 

.الحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةفي ظلمانات المتهم أثناء المحاكمة مدى فعالیة ض

،2012عمان،التكامل فى المحكمة الجنائیة الدولیة، دار ومكتبة الحامد للنشر و التوزیع، أمبد،علي خلف الشرعة)1(

  . 11ص
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ولالمبحث الأ 

المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتةفي ظلضمانات المتهمفعالیة مدى 

الحق في محاكمة قیامدورا فعالا في  المؤقتةالجنائیة الدولیةكان لظهور المحاكم 

، و ذلك من )1(محاكمةال أثناء مرحلةالمتهمضماناتالركیزة الأساسیة لتطورعادلة، و كانت

خلال النص على هذه الضمانات في الأنظمة الأساسیة الخاصة بها، فقد قامت هذه المحاكم 

بعض المحاكمات الجنائیة هذا من جهة، و فشلت في تحقیق بالتكریس الفعلي لهذه الضمانات في

ما یسمى بالمحاكمة العادلة و ذلك بخرق بعض الضمانات المتعلقة بمرحلة المحاكمة من جهة 

أخرى، و نجد من بین المحاكم التي تبنت هذه الضمانات كل من محاكم الحرب العالمیة الثانیة، 

المحاكم المختلطة، و في هذا الصدد سندرس أهمیة  و متي یوغسلافیا السابقة و رواندا،محك

محاكمات الحرب العالمیة الثانیة في تجسید ضمانات المتهم أثناء المحاكمة (المطلب الأول)،       

ونتطرق إلى مدى تطبیق ضمانات المتهم أثناء المحاكمة أمام محكمتي یوغسلافیا السابقة و رواندا

مدى تطبیق ضمانات المتهم أثناء المحاكمة أمام المحاكم (المطلب الثاني)، كما سنشیر إلى

الجنائیة الدولیة المختلطة (المطلب الثالث).

لمطلب الأولا

أهمیة محاكمات الحرب العالمیة الثانیة في تجسید ضمانات المتهم 

على تطبیق فكرة القضاء الجنائي الدولي  )2(صر الحلفاءأد نهایة الحرب العالمیة الثانیة، بع

ة العسكریة الخاصة محكمكل من البإنشاء، أین قاموا الفردیةالدولیةؤولیة الجنائیةالمستكریس و 

و المحكمة العسكریة الخاصة بطوكیو ،08/08/1945المبرمة في بموجب إتفاقیة لندننورمبرغب

. 06ص  المرجع السابق،في المحاكمة العادلة، مرزوق محمد، الحق)1(
المنتصرة في الحرب : الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، بریطانیا، روسیا، و تعتبر هذه الدول في دول الحلفاءتتمثل )2(

. 247ص  مرجع السابق،القهوجي، الالعالمیة الثانیة، أنظر علي عبد القادر
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MC"الجنرال على للسلطات المتحالفة القائد الأبإصدار  ARTHURيإعلانا  ف"رثرأ ماك 

.)1(الأقصىإنشاء محكمة عسكریة دولیة  للشرق یتعلق ب19/01/1946

درس في هذا المطلب تطبیقات عملیة عن المحاكمات الجزائیة أمام محكمة نورمبرغ  سن

الجزائیة أمام محكمة طوكیو(الفرع الثاني).(الفرع الأول)، و أهم التطبیقات العملیة عن المحاكمات 

:ولالفرع الأ 

تطبیقات عملیة عن المحاكمات الجزائیة أمام  محكمة نورمبرغ

الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لنورمبرغ ئحة المرفقة بإتفاقیة لندناللاجاءت 

، التي تكفل  ضمان أن یحاكم كل شخص متهم لمبادئ الخاصة بالمحاكمة العادلةبمجموعة من ا

بإرتكاب جریمة دولیة طبقا لإجراءات عادلة، أین تم النص على هذه المبادئ في القسم الرابع من 

لائحة نورمبرغ الذي ینص على ضمان إعلام المتهم بالتهم المنسوبة إلیه من خلال تسلیمه ورقة 

الكاملة و المبینة لنوع التهم الموجهة إلیه، مرفقة الإتهام الصادرة ضده و التى تشمل على العناصر

بكافة الوثائق و المستندات، على أن تكون مترجمة بلغة یفهمها المتهم وقت المحاكمة بفترة مناسبة 

/ب) من لائحة نورمبرغ، و إستفادة المتهم من محاكمة بلغة یفهمها     14وهو ما ورد في المادة (

/ ج) من لائحة نورمبرغ، على أن 14م وهو ما نصت علیه المادة (أو بالإستعانة بمساعدة مترج

تكون جلسات هذه المحاكمة علنیة رغم عدم وجود نص یقضي بذلك في النظام الأساسي لمحكمة 

نورمبرغ إلا أنه من الناحیة العملیة تم تجسید هذا  المبدأ، كما نصت لائحة نورمبرغ على ضمانة 

بنفسه أو بالإستعانة بمحام مع تقدیم كافة المستندات و الأدلة التى الدفاع للمتهم أثناء المحاكمة

.)2() من لائحة  محكمة نورمبرغ 16تؤكد دفاعه بحسب القاعدة (

رغم أن المحكمة كرست العدید من ضمانات المتهم أثناء المحاكمة إلا أن هذه الضمانات 

تعلقة  بالجهة القضائیة أمام محكمة تم إنتهاكها و المثال على ذلك إنتهاك  ضمانات المتهم الم

محكمة نورمبرغ محكمة نورمبورغ و التي تتعلق بإستقلالیة المحكمة كجهة قضائیة إذ تعتبر

  .227ص ، المرجع السابق، على عبد القادر القهوجي)1(
(2 . 216ص  ،السابقالمرجع ، أیت عبد المالك نادیة)
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إنشائها من طرف منتصري هذهتمو  ،عسكریة لمحاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة من النازیین

أما فیما یخص حیاد المحكمة نجد أن و هذا ما یحد من إستقلالیة المحكمة،،ى الألمانالحرب عل

القاضي لفاء، فهم من طرف دول الحختیار هذا یعود لإ و قضاة محكمة نورمبورغ غیر حیادیین

اللورد نائبه  ""، اللورد لورانسو البریطاني  ""روبرت فالكونائبه " ،" من جنسیة  فرنسیةدوفابر"

، "نیكتشنكوالجنرال  الروسي " و جون باكر""نائبه،فرنسیس بیدل""  و كذلك الأمریكي "بیركت

ما یجعل ضمانة المتهم المتعلقة بجهة قضائیة مستقلة و حیادیة ""فوستشكوفنائبه الكولونال  

تم الدفع بواسطة دفاع بالنسبة للإختصاص فكثیرا ما، و)1(منعدمة بالنسبة لمحكمة نورمبرغ 

كون أن القضاء الألماني المحكمةص إختصابعدم المتهمین أثناء محاكمتهم أمام محكمة نورمبرغ 

 كعلى ذل فكان الرد ،حرب العالمیة الثانیةمنهزمي المحاكمة متهمي  يف هو الذي یختص بالنظر

ن ألمانیا لاأكون  يالواقعیة تتمثل فف ،قانونیةالحجة الثانیةالأولى واقعیة وفالحجة ،نبحجتی

و أي ألا وجود لحكومة ف یاالخاص بإستسلام ألمان05/06/1945وجود لها كدولة بعد تصریح 

و قضائیة فیها أتنفیذیة  أوسلطة تشریعیة ل وجود لاالمتهمین علیها، و ئي یمثلها لإحالةجهاز قضا

علیها  إلى نتصرتإقالیم التى الأة المنتصرة أن تتولى إدارة كل و طبقا للعرف الدولي فإن للدول

ن المحكمة تم أكون  يسبة للحجة القانونیة فتتمثل فما بالن، أرهاو تعمیالنظام إلیهاغایة إعادة

رسلت أ دولة و 19لیها إإنضمت ، بحیثبها ةئحة المرفقلاإنشاؤها وفقا لإتفاقیة لندن الدولیة وال

ل الملحق و البرتوككذا إتفاقیة لندن و ف ،ما جعل قبولها ضمنیاتقم بمعارضته لم  التيخرىأإلى دول 

.(2)رأي المجتمع الدوليعن  بها یعبر

وجهت إنتقادات كثیرة لمحكمة نورمبورغ  لعدم تجسیدها ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، 

الصادر مالحكمن خلال نتهاك كضمانة المتهم في حضور إجراءات المحاكمة، إذ یتبین ذلك الإ

.247المرجع السابق، ص ،علي عبد القادر القهوجي) 1)

  . 252ص  المرجع نفسه،)2(
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جرائم ل إرتكابهفیما یخص،)1(اغیابیأین تم الحكم على هذا الأخیر"بورمان"مارتانقضیة  يف

كامل  يمتهم فالجرائم التى تستلزم حضور الخطرأإعتبارها من رغم رائم ضد الإنسانیة الحرب و ج

ین یالدفاع عن نفسه أو بتع ونفي التهم الموجهة ضده  أوجل الإعتراف أمراحل المحاكمة من 

ئحة لاالف ، دفاعهعن طریق سه أو ومناقشتهم سواءا بنفالنفيالإتیان بشهود، و محام نزیه لتمثیله

ریة أن المحكمة العسكمنها12المادة  يلإنشاء محكمة نورمبرغ  قد نصت فلندنباتفاقیةالمرفقة 

من 6المادة  يفكل متهم غائب مسؤول عن الجرائم المنصوص علیها الدولیة تختص بمحاكمة 

أن في المحكمة ، أو قدرت لم یعثر علیه وأ أو فارا المتهم هاربا كان  سواءا ،ئحةلاهذه ال

التي یتم محاكمة المتهم الغائب تكون بإتباع نفس الإجراءات محاكمته غیابیا مصلحة للعدالة و 

ما إذا حالة  يو ف ،نفيالین محام و مناقشة شهود ییتم تع نأیحاضرمتابعتها  في حالة المتهم ال

تنفیذ یكون واجب الو  عن فیه بأي طریقة كانتقابل للطتم صدور حكم ضده فإن هذا الحكم غیر 

ن كان یدل على هذا إ، )2(فیه لا الطعن ة  ومعارضاللا یقبل منه لا كما ض علیه القبحالة يف

محاكمته في حقه بت المتهم أثناء المحاكمة سواءا إنتهاك  فاضح لضماناإنه یدل علىشيء ف

" الذي بورمان مارتانتم فعله بالمتهم "ماو هذا  الحكم الغیابيبالطعن في حقه ب أوحضوریا 

ضمانات المتهم المتعلقة بسیر نتهاك محكمة نورمبرغ أما بالنسبة لإ.حكم علیه بالإعدام شنقا

حق كل  فيمحكمة المام أتم إصدار بعض الأحكام بالبراءة البراءة المحاكمة و المتمثلة في قرینة

،1936إلى غایة 1933من سنة لألمانیاالمالیة" الذي كان وزیر SCHACHTشاختمن  " 

عتقالالإكانوا رهن  نأ"  بعد PAPENبابون"  و " REICHSBANKریشبنك"و الألمانیین

لاتهامهم بجرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعیة، وجرائم ضد الإنسانیة، ومعاملتهم أثناء إحتجازهم 

.)3(لمدة طویلة كمجرمي حرب

تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة  وتطویر الحق في المحاكمة العادلة ولد یوسف مولود،)1(

.20 ص،2012تیزي وزو،سیة، جامعة مولود معمريكلیة الحقوق و العلوم السیا،مذكرة لنیل شهادة الماجستیرنصفة،المو 
.247ص ،السابقالمرجع،القهوجيعلي عبد القادر )2(
ولد یوسف مولود، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة )3(

.19، ص السابقالمرجع المنصفة،و 
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:الفرع الثانى

طوكیوتطبیقات عملیة عن المحاكمات الجزائیة أمام محكمة

و أخذت بنفس المبادئ  و القواعد ،29/04/1946بدأت محكمة  طوكیو عملها بتاریخ 

إزداد  بحیثب المتعلقة بتشكیلة المحكمة بعض الجوان يإلا فالتي إعتمدت علیها محكمة نورمبورغ 

قضاة المتحالفة من بین لائحة قوات على للیختارهم القائد الأ،قاضیا 11إلى  06عدد القضاة من 

مدعي 11یقوم بتعیین رئیس المحكمة و تعیین كما،الفلبین، والهند، المتحالفةأعدتها الدول 

عنویةعام، أما إختصاص المحكمة فیقتصر على محاكمة الأشخاص الطبیعیة دون الأشخاص الم

.على للسلطات المتحالفةالقائد الأیختص بتوقیعها)1(تننفیذ العقوباتو 

وجهت إنتقادات عدیدة لمحكمة طوكیو، فیما یتعلق مخالفتها لأحد أهم ضمانات المتهم 

أثناء المحاكمة، المتمثلة في مبدأ عدم جواز تطبیق القوانین بأثر رجعي على المتهم، فمحكمة 

ؤها بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة و كل الجرائم و العقوبات التى نصت علیها طوكیو تم إنشا

بموجب لائحة مرفقة كانت نصوص قانونیة تجرم أفعالا تم إرتكابها في الماضي، حیث أنه من 

ساریة المفعول على الجرائم التى سترتكب فقط بعد دخول  ةالناحیة القانونیة، تكون هذه اللائح

أمام بالدفعمحامي المتهمین قام، ف)2(08/08/1945محكمة طوكیو حیز التنفیذ والذي كان یوم 

كان على هذا الدفع  محكمةال لا أن ردإ عدم جواز تطبیق القوانین بأثر رجعي،بمحكمة طوكیو

  العرف الدولي مختلف الإتفاقیات الدولیة و يفالنص علیها سبق و أن تمالجرائم الدولیة بحجة أن

و محكمة طوكیو لم تقم سوى بتطبیقها.لم یتم إنشاؤها من العدم  و

المحكمة من  ةأنشمن خلال تبین ذلكوی،كیو أنها محكمة غیر مستقلةیعاب على محكمة طو كما 

س محكمة طوكیو طبقا لنص المادة طرف القائد الأعلى للقوات المتحالفة الذي  قام بتعیین رئی

حكم بالسجن 16عقوبتها الإعدام، أحكام 7متهم  و تضمنت العقوبات 25حكما على 25أصدرت محكمة طوكیو )1(

المؤبد، حكم عقوبته بعشرین سنة  سجن ، و حكم أخر عقوبته سبع سنوات في حق متهم واحد، أما بالنسبة لأحكام الإعدام 

تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق ولد یوسف مولود،، أنظر 23/12/1948شنقا فنفذت یوم  

.20، صالسابقالمرجع ،المحاكمة العادلة و المنصفةفي 
.260ص  ،السابقالمرجع ، القادر القهوجيعلي عبد ) 2)
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الثالثة من نظام المحكمة، عكس محكمة نورمبرغ أین نجد أن رئیس المحكمة یتم إنتخابه من طرف 

قضاة المحكمة، كما قام كذلك بتعیین قضاة من الدول المنتصرة ما أثر على نزاهة و حیاد  

)1(المحكمة.

المزایا التى كان یتمتع بها القائد یتبین مظاهر عدم إستقلالیة محكمة طوكیو من خلال

الأعلى للقوات المتحالفة و السلطات الكاملة الممنوحة له في تخفیض العقوبة  و إصدار العفو ما 

أثر على عمل المحكمة، إذ أنه أصدر أمرا بالإفراج عن خمسة  و عشرین متهما أدینوا بالسجن 

تم الإفراج  1958و   1951ة الممتدة مابین ولم یقضي أي منهم  فترة عقوبة كاملة، و خلال الفتر 

عن كل المتهمین المدانین أمام محكمة طوكیو بقرارات ذات طابع سیاسي تم الإتفاق علیها مسبقا 

بین طوكیو و القائد الأعلى للقوات المتحالفة.

تعتبر محكمة طوكیو محكمة غیر حیادیة و محكمة إنتقاء حیث نصت في المادة السابعة 

ا أنه تعتبر الصفة الرسمیة ظرف من ظروف تخفیف العقوبة، كما قام القائد الأعلى من لائحته

فتم إحالة بعض المتهمین  ورفض إتهام أخرین تهمالواجب محاكمإنتقاء المتهمین للقوات المتحالفة 

"" هیروهیتوباني امریكیة محاكمة الإمبراطور الیمعارضة الولایات المتحدة الأو المثال عن ذلك 

معارضة رئیس محكمة طوكیو لهذا الأمر و قال أنه أمر غیر مؤسس، ذي لم یتم محاكمته رغم ال

إنعدام  أن ساسأعلى  یزاولون وظیفتهم أمام محكمة طوكیو)2(ثلاث قضاةكما أكد على هذا الأمر 

الیاباني "Hirotaهیروتا دعوى المتهم "العدید من الدعاوى وجعل منتعریف دولي للعدوان 

 ةاكممحالمتابع لإرتكابه جرائم تدخل في نطاق القانون الجنائي الدولي یعد بمثابة إنتقام، و ذلك ب

مبادئ المحاكمة العادلة و ضمانات نتهاك العدید من لإو هذا  ،دولة منهزمةدولة منتصرة على

وجود إنتهاكات ل لحكمهذا ا بطالإ لا تموجدت هناك جهة علیا للطعن لو ثناء المحاكمة وأ المتهم

.)3(فاضحة و مخالفات عدة لضمانات المتهم أثناء المحاكمة

(1 . 218ص  ،المرجع السابقعبد المالك نادیة،أیت )

أنظر علي عبد .pallالهندي بول و ،rollingالهولندي رولنج  ،bernardالفرنسي برنار:منالقضاة الثلاث یتمثل)2(

.264، ص السابقالمرجع ،القادر القهوجي
.265نفسه، صالمرجععلي عبد القادر القهوجي،) 3)
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مطلب الثانيال

سلافیا سابقا و رواندایوغكمة محأمام مانات المتهضممدى تطبیق 

جاءت نشأة المحاكم الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا و رواندا، بعد إرتكاب أخطر الجرائم 

الجنائیة الدولیة و أكثرها فظاعة و التي هزت الإنسانیة جمعاء في كل من إقلیم یوغسلافیا سابقا   

ة بموجب و رواندا ما دفع المجتمع الدولي للتحرك و تدخل مجلس الأمن بوجه السرعة و الفعالی

الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة لإضفاء السلم و الأمن الدولیین بإنشائه لكل من محكمة 

، و محكمة رواندا بموجب 1993فیفري 22بتاریخ 808یوغوسلافیا سابقا بموجب القرار رقم 

)1(.1994نوفمبر 08الصادر بتاریخ  955رقم  القرار

أسست هذه المحاكم على مبادئ و أحكام القانون الجنائي الدولي التى تم النص علیها من 

المنشئة لمحكمة نورمبرغ، فتمت إحالة كبار 1945قبل في اللائحة المرفقة باتفاقیة لندن لعام 

)2(المسؤولین في الدولة أمام هذه المحاكم و إقرار علیهم المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة . 

الممارسات العملیة لمختلف المحاكمات أمام محكمة من خلال هذا المطلب سنشیر إلى

أثناء المحاكمة( الفرع ضمانات المتهمل یوغوسلافیا سابقا للتأكید على مدى وجود تطبیق فعلي

تطرق إلى دراسات بعض النماذج التطبیقیة للمحاكمات على مستوى محكمة نالأول) و بعدها س

لنظر و التحقیق من الإحترام الفعلي و التام لضمانات المتهم أثناء المحاكمة و المنصوص ل رواندا

علیها في نظامها الأساسي ( الفرع الثاني) .

.131-130حسین نسمة، المرجع السابق، ص )1(
.20جة عبد الرزاق، المرجع السابق، صخو ) 2)
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الفرع الأول

التطبیق العملي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا

لانهیار الاشتراكیة و إنحلال الإتحاد الیوغسلافي  )1(تعود خلفیات النزاع في إقلیم یوغسلافیا

في التسعینات ما خالف إرادة العدید من الدول المكونة لهذا الإتحاد من بینها دولة صربیا و دولة 

الجبل الأسود اللتین أرادتا الحفاظ على الإتحاد، فكانت إرادة هذه الدول، الشرارة الأولى لاندلاع 

المسلمین المتواجدین على مستوى كل  و یا بین كل من الصرب، الكرواتالنزاع في إقلیم یوغوسلاف

الجبل الأسود لمساندة صرب البوسنة ما جعلهم  و ة البوسنة و الهرسك فتدخلت صربیامن جمهوری

یرتكبون أبشع الجرائم التى لا یمكن للعقل البشري إستوعابها ضد مسلمي و كروات البوسنة  

رخة للقانون الصاالانتهاكاتوقف ل  هجهودالمجتمع الدولي للتدخل وتكثیف ما دافع)2(الهرسك، و 

 1993لعام  780بموجب القرار رقم المنطقةفي من  مجلس الأحیث تدخل،الجنائي الدولي

دلة عن المخالفاتري عن الجرائم المرتكبة و جمع الأمن أجل التحالخاص بتشكیل لجنة خبراء 

.)3(ة ربعمعاهدات جنیف الأبالماسة

ه اء زیارتثنأ"  "تادیوش مازوفینینتشيالسید المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسانتلقى

بادة الوحشیة التي تعرض لها المسلمون في عملیات القتل و الإتبیندلة أالثانیة لیوغوسلافیا 

ونتیجة لذلك تقرر إنشاء محكمة جنائیة دولیة لیوغوسلافیا سابقا بموجب القرار رقم )4(، البوسنة

جمهوریات متمثلة في جمهوریة صربیا، كرواتیا،سلوفینیا،مقدونیا،البوسنة و الهرسك قلیم الیوغوسلافي من ست الإیتشكل )1(

.128المرجع السابق، ص أنظر عمر سعد االله،.ة إلى إقلیمي كوسوفا و فویفودیناوجمهوریة الجبل الأسود،إضاف
القانون و القضاء الدولیین ، تخصص الماجستیرجنائیة الدولیة، رسالةلف االله صبرینة، جرائم الحرب أمام المحاكم الخ)2(

.131، ص 2007الجنائیین، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
، تخصص لنیل شهادة الماجستیر ةمذكر ،الإنسانيتطبیق القانون الدولي يدور القضاء الجنائي الدولي ف،منىبومعزة)3(

.32ص  ،2009،جامعة باجي مختار، عنابة،كلیة الحقوق،القانون العام
أن هناك  شهدون على وجود قتلى یفوق من بین الأدلة التى تحصل علیها المقرر الخاص  للجنة حقوق الإنسان)4(

عددهم ألف شخص في قریة "صمباریا " المسلمة و خمسة ألاف في قریة" كوزازاك "أما مدینة "فیتسكراد "فطلب منهم تسلیم 

40مسلم كما وجد في مدینة" سرایفو"أن معدل القتل بلغ حوالي 400أسلحتهم ثم قاموا بذبح أئمة المساجد و قتل أكثر من 

هذه الجرائم في العدید من القرى المسلمة و قام  "داركان نیكولین" من تعذیب العدید من ارتكبتص یومیا، كما شخ
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بناءا على الإختصاصات المخولة له 1993فیفري 22الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ 808

)1(.مم المتحدةالفصل السابع من میثاق منظمة الأبموجب 

ابقا تفادي كل النقائص              حاول مجلس الأمن عند إنشائه لمحكمة یوغوسلافیا س

والعیوب التي شابت محكمة نورمبرغ من إستقلالیة المحكمة كجهة قضائیة و حیادها              

و التي إعتبرتها من أهم ضمانات المتهم أثناء المحاكمة إلا أنه بالعودة  إلى القرار السالف الذكر 

لافیا سابقا، لا یظهر الأساس القانوني المعتمد لإنشاء الذي أنشأ المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوس

شاء المحكمة بموجب قرار من نإن أم المتحدة قدر ممین العام للأالأمجلس الأمن لهذه المحكمة و 

39المادة ساسأن هذا القرار كان على ألزامیة خاصة و الفعالة و الإ ،یةن یوفر السرعة الفور أنه أش

نص ، ف)2(من الدولیینالسلم و الأجل الحفاظ على أمن لمیثاق الأمم المتحدة الفصل السابع من

العام على  دعاء ستقلال الإإیؤكد على سابقا وغسلافیا ساسي لمحكمة یمن النظام الأ16المادة 

، تابعیة المحكمة من حیث التمویلفرغم ، یضاأستقلال القضاء إنوع من المحكمة و هومستوى 

نساني.لى ضمیرهم الإإثناء تأدیة عملهم أن قضاتها یخضعون أمن إلا لمجلس الأ  دارةالإ نشأة وال

إن حق المتهم بأن تنظر في قضیته محكمة مستقلة، حیادیة، منشأة وفقا للقانون                  

و مختصة  تعتبر من بین أهم ضمانات المتهم أثناء المحاكمة و التي وجب مراعاتها، ففي قضیة 

، بعدم 1995سبتمبر 08و 07دفع محامي هذا الأخیر أمام الدائرة الإستئنافیة بتاریخ )3("تادیتش"

إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا وأن الإختصاص یعود للمحاكم المحلیة 

المختصة لا الدولیة لإنعدام الإختصاص الموضوعي للمحكمة طبقا لنصوص المواد التالیة 

المسلمین و مارس الاغتصاب على النساء المسلمات بغرض التطهیر العرقي فتم إنشاء معسكرات خاص للضباط و القادة =

.29فیك".أنظر بومعزة منى، المرجع السابق، ص الصرب للإغتصاب مثلما هو الحال في معسكر بقریة" بارز 
.43، ص 2005علي یوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر، یتراك للطباعة والنشر، القاهرة، )1(
القانون و القضاء الدولیین الجنائیین، كلیة ، تخصصالماجستیررسالةي، نحال صراح، تطور القضاء الجنائي الدول)2(

.45، ص 2007الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،
، إنتهاكات لإتفاقیة جنیف الأربعة"   بإرتكاب جریمة"تادیتشإتهمت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا)3(

لأعراف و قوانین الحرب، جرائم ضد الإنسانیة فیما یخص الأحداث التى وقعت في "أوشیشتن" شمال غرب البوسنة أثناء 

.47المرجع السابق، ص.أنظر بومعزة منى،1992إستیلاء الصرب علیها في ماي 
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قرارا، 1995أكتوبر02نظامها الأساسي فصدرت الدائرة الإستئنافیة بتاریخ  من05،03،02

مدى مساهمته في تطویر القانون  الجنائي الدولي لإعتباره أول أین أكدت على أهمیة الطعن و

ختصاصها في النزاع إ و كدت على شرعیة المحكمة أو طعن تفصل فیه الدائرة الإستئنافیة  

)1(ل نزاعا مسلحا داخلیا و نزاعا مسلحا دولیا.المختلط و الذي یشم

لا یمكن إنكار أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا قد عملت و كرست العدید 

من المبادئ و الضمانات الخاصة بالمتهم أثناء محاكمته لبلوغ المحاكمة المثالیة    وهي المحاكمة 

إلى أكثرها أهمیة، فلقد إحترمت مبدأ علنیة الجلسات، العادلة بدءا من أدنى و أبسط الضمانات 

مبدأ دفاع المتهم عن نفسه أو بواسطة محام، مبدأ التقاضي على درجتین وهو الطعن، أن تتم 

محاكمته دون تأخیر غیر مبرر، أن یطلب إستجواب شهود الإثبات ومناقشة شهود النفي....إلخ 

، إلا أنه فیما یتعلق بضمانة حق )2(لأساسي للمحكمةمن النظام ا21بحسب ما أشارت إلیه المادة 

المتهم في قرینة البراءة فنجد إخلال خطیر بهذه الضمانة فهي تستوجب أن یعتبر المتهم بريء إلى 

الفقرة الثالثة من النظام الأساسي لمحكمة 21أن تثبت إدانته بموجب حكم بحسب نص المادة 

"، تم الإخلال بضمانة حق المتهممعسكر شیلبیتشي"یوغوسلافیا سابقا، لكن في قضیة متهمي 

في أن یعتبر بریئا و ذلك لإحتجازه و معاملته كباقي المتهمین  المذنبین في ش" لالیتشیزینیل "

" و اللذین تمت "حازم دیلیتش"، "زدرافكوموسیتش، ""زینیل لملندازونفس القضیة و المتمثلین في 

فها ضد الصرب أعرا قوانین الحرب والأربعة، فیتفاقیات جنینتهاكات جسیمة لإإلارتكابهم إدانتهم 

، بحیث 1992نة سنة سفي وسط البو )3("" معسكر شیلبیتشييحتجازهم فإالمسلمین الذین تم 

مع باقي المتهمین و معاملته كمجرم حرب و ذلك منذ " زینیل یلالیتش"نجد أنه تم إحتجاز 

لیصدر حكم ببرائته في نهایة 1997مارس 10، بحیث أن بدایة محاكمته كانت بتاریخ 1996

المحكمة بالإفراج  عنه فورا . و أمرت1998نوفمبر 16و بالضبط في 1998سنة 

ق في المحاكمة العادلةولد یوسف مولود، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الح)1(

  . 30ص ،السابقنصفة، المرجع المو 
ر، الماجستیرسالةمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا، ، إجراءات التقاضي و ضمانات حقوق الدفاع أمام المحكزعبال محمد)2(

.70،ص2007امعة منتوري، قسنطینة،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جقانون و القضاء الدولیین الجنائیینال تخصص
.48بومعزة منى، المرجع السابق، ص) 3)
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لیوغوسلافیا سابقا بمبدأ قرینة البراءة       كما نجد قضیة أخرى أخلت فیها المحكمة الجنائیة الدولیة 

و التى لا یمكن أن یفهم منها مباشرة إخلال المحكمة بهذا المبدأ، إلا أنه كثیرا ما یتم العمل به 

محلیا على مستوى مختلف المحاكم و هذه الطریقة  تعتبر حیلة تستعمل إما لتفادي كثرة اللجوء 

محكمة فتقوم بالحكم بمدة تعادل أو تتعدى المدة التى إلى طلب التعویض أو لإخفاء أخطاء ال

إجتازها المتهم في السجن بقلیل و هو الأمر الذي قامت به محكمة یوغوسلافیا سابقا للمتهم 

اتفاقیات ك نتهاتهمة إ1995نوفمبر 10الذي وجهت له المحكمة  بتاریخ لیكسوفیسكي"أ"

نة المحتجزین في سالبو و أعراف و قوانین الحرب ضد مسلمي1949لسنةربعةف الأیجنی

و هو لا یزال سجینا إلى 1998جانفي 06، فبدأت محاكمته بتاریخ بالبوسنة الوسطى"كاونیك"

ت جنیف الأربعة لسنة تهم انتهاك اتفاقیابدانته إبعدم قضي 9199ماي07صدر الحكم في أن 

و أصدرت ،عامین حبسا لانتهاكه لقوانین و أعراف الحربه بدانتو إ نعدام الدلیل،و ذلك لإ 1949

تهم في الحبس جتازها المإلفترة التى شهر و هي بالتقریب اأك حكما بالحبس لمدة عامین و ستة بذل

)1(عنه فورا.أمرا بالإفراج بذلك الدائرةصدرتأیوما و 29شهر و أو عشرة سنتینالمتمثلة فيو 

إنتهكتها المحكمة في حق المتهم أثناء المحاكمة و المتعلقة بسیر أما بالنسبة لضمانات أخرى

" فیما یخص میلوزوفیتشضمانة المتهم " المحاكمة، فنجد أن محكمة یوغسلافیا قامت بإنتهاك

لى إصدار أي حكم في حقه إلأربعة أعوام دون التوصل تهتمدید محاكمب و ذلككمة اسرعة المح

في )2(اك لضمانة المتهموما هذا إلا إنته،تدهور حالته الصحیةالسجن نتیجة لى أن توفي في إ

عن محاكمة تقاعس المجتمع الدولي یدل على ى شيء فهون كان یدل علإمحاكمة عادلة و 

.)3(ع الجرائم لأسباب خفیة نجهلها ظفلأ المرتكبینالحربمجرمي

.49، صالسابقبومعزة منى، المرجع ) 1)

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا سابقا : أنه " تكفل دوائر  20تنص الفقرة الأولى من المادة )2(

ات و الأدلة  مع إحترام  حقوق المتهم  ءو أن تسیر وفقا للائحة الإجراالمحاكمة أن تكون المحاكمة عادلة  و سریعة،

.یا و الشهود"االواجب  لحمایة الضححتراما كاملا و إیلاء الإعتبارإ
جرائم ضد ،لحرب، متهم بجرائم اورئیس دولة،لقوات المسلحة لیوغوسلافیا سابقاالقائد العام ل" سلوبدان میلوزفیتش"یعتبر)3(

  . 50ص  السابق،المرجع .أنظر بومعزة منى،الإنسانیة  و جرائم ضد السلم الدولي
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و هناك مبدأ ضمان علم المتهم  بالتهمة المنسوبة إلیه وهو مبدأ إذا ما تم الإخلال به سیتم  

" خیر مثال على أردموفیكالإخلال  بمبادئ أخرى یعتمد وجودها علیه، فتعتبر قضیة المتهم " 

ع بها، إنتهاك المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا لضمانة حق علم المتهم بالتهم المتاب

جرائم ضد و إتهامه بإرتكاب،"أردموفیكالمتهم "تم توقیف1996مارس 21بتاریخحیث أنه 

المخالفة لأعرافهي جرائم تختلف من حیث طبیعتها و نوع عقوبتها عن الجرائمالانسانیة و 

وهذا  سنوات سجنیقضي بإدانته بعشر""أردموفیكإصدار حكم ضد المتهم تم ، فو قواعد الحرب

قرار ستئنافیة الدائرة الإأن أصدرتكله دون أن یستوعب طبیعة هذه التهم التى تم إدانته بها إلى

یقضي بإرجاع القضیة أمام الدائرة الإبتدائیة من أجل إعلام المتهم بطبیعة التهم المتابع بها، 

م التى توبع بها جعله یجهل مدى خطورتها، و الفرق بینها و بین الجرائم الأخرى فجهله لمعنى الته

خطورتها و عدم فهمها، منعه من الدفاع عن نفسه أو إبداء أي معارضة على هذه التهم التي  

"أردموفیكة المتهم "محاكمأنسبت إلیه، حیث أنه بعد إصدار الدائرة الإستئنافیة قرارها  تم إعادة

یة              ئم الحرب و لیس جرائم ضد الانسانساس جراأرة أمام الدائرة الابتدائیة على بتشكیلة مغای

.)1(2001جویلیة 31و أصدر حكم یقضي بإدانته بعشر سنوات حبس بتاریخ 

الفرع الثاني

التطبیق العملي لمحكمة رواندا فیما یخص ضمانات المتهم أثناء المحاكمة 

تعیش حربا أهلیة، أین بینما كان العالم منشغلا بقضیة یوغوسلافیا سابقا، كانت رواندا 

" لأبشع جرائم القانون الجنائي الدولي من جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد التوتسيتعرض "

بمجلس ما دفع )2(الهوتو"من طرف "1949الإنسانیة المخالفة لاتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

(1) KRID Riad , « droit a un procès équitable en droit international pénal », mémoire pour

l’obtention du diplôme du magistère en droit public, faculté de droit ,université Aboubeker

BLKAID, Telmcen, 2008, p 20.
و كانت نقطة تفجیر بل كانت نتیجة صراعات سیاسیة عبر التاریخ،ولیدة الصدفةالحرب الأهلیة في روندا لم تكن )2(

الروندي "بول تعود جذور الصراع كما وضح الرئیس الرواندي "جوفینال هابیاریمانا ".سقاط طائرة تنقل الرئیس إالصراع هو 

ن أثني كون راع لم یكن له علاقة بالتناحر الإو الصالمذابح ارتكبتن أن فرنسا دربت الملیشیات التى كجامي" إلى كو 

أنهم یمثلون إثنیة متجانسة تتكلم لغة واحدة =و التوتسي أقلیة و معظمهم رعاة إذ ، مجرد مزارعین " وهمالهوتو"غلبیة من الأ

ن هناك تدخل لها دیانة واحدة هي المسیحیة ما یجعل نقاط تشابههم واحدة و فرص تعایشهم إیجابیة لك"هي "الكینیارواندنیة 
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من میثاق الأمم المتحدة للتدخل بموجب الصلاحیات الممنوحة له من خلال الفصل السابع الأمن 

  1994/ 938لقرار رقم   لإرساء الأمن و السلم الدولیین اللذان أنتهكا  برواندا و ذلك بإصداره ل

، أوكلت لها مهمة التحقیق في الإنتهاكات الخطیرة للقانون الدولي إنشاء لجنة خبراء دولیةمن أجل 

1994كتوبر أ 40أنهت تقریرها في أشهر، و التي 04الإنساني التى عرفتها رواندا  لمدة 

، أكدت اللجنة من خلاله على وجود إنتهاكات 1994دیسمبر 09أخر بتاریخ حقت تقریراوأل

، ما أدى "التوتسي"خطیرة تمس بالقانون الدولي الإنساني و إبادات جماعیة أرتكبت في حق

)1(،1994نوفمبر 08بتاریخ 955نشاء محكمة جنائیة دولیة بموجب القرار رقم بمجلس الأمن لإ

دیسمبر 31إلى غایة 1994جانفي01إبتداءا منإرتكبتالجرائم التىبالنظر في تختص 

أكتوبرإلى بدایة النزاع و الأزمة الرواندیة فيالاختصاصندا طالبت أن یمتد ارو إلا  أن  1994

ندائها للمجتمع الدولي من أجل التدخل ندا رغماالمحكمة الجنائیة الدولیة لرو ما جعلها تنبذ 1990

.)2(لوضع حد للصراع العرقي

عملها و أصدرت مذكرات توقیف و إتهام على ندااالمحكمة الجنائیة الدولیة لرو بدأت 

فتم إقرار المسؤولیة )3("التوتسيالعدید من الأشخاص المتورطین في المجازر المرتكبة ضد "

شارة علیها إلى على حمل بطاقات هویة شخصیة مع الإخیر یجبر المواطنین ستعمار كان هذا الأالبلجیكي ففي وقت الإ=

.51ابق، ص أنظر بومعزة منى، المرجع السأو التوتسي .الأصل الإثني هوتو

مد في هذا التحقیق على الصحف و تقاریر ما جعل اللجنة تعتأشهر، 04أوكلت للجنة الخبراء، التحقیق في رواندا لمدة )1(

فقط وذلك لأن نطاق هذه الجرائم تم تقیید عمل اللجنة ببعض الجرائمكما غیر الحكومیة و الجمعیات،بعض المنظمات 

. أنظر 1994دیسمبر  31الى  يجانف10من زائیر، بورندي،وغنداأ من بینهارواندا إلى دول مجاورة تعدى حدود ی

.50بومعزة منى، المرجع نفسه، ص 

و التطهیر القتل ائمجر أین إرتكبت 1994فیما یسمى بحرب المائة لعام أحكام القانون الدولي الانسانيتم إنتهاك)2(

نه أتشفیات و المباني الحكومیة بحجة المس،مع الكثیر من التوتسي في المدارسجُ 1994فریل أ 12 بتاریخإذ أنه العرقي، 

من أجل وضع حد من مجلس الأمن تدخلفي هذه الظروف لابد  فكان، ما خلف ملیون ضحیة،تم ذبحهمفسیتم حمایتهم، 

.51أنظر بومعزة منى، المرجع نفسه، ص.انیة التي حلت برواندا للكارثة الانس

سنة حبس و هو من أصل إثني عشرةأصدرت محكمة روندا حكما ضد مسؤول في الإعلام "جورج هنري "وتم إدانته ب)3(

و تم نقله الى مقر 1995أكتوبر  10في  "زامبیا"الذي تم توقیفه في "بلجیكي وأصدرت أحكام ضد "جون بول أكایسوا

  .57-  56ص  السابق،المرجع زة منى،نظر بومعأ . 1997و بدأت محاكمته في جانفي 1996ماي26المحكمة  یوم
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و القواعد المنصوص علیها في الاتفاقیات  ئو محاكمتهم طبقا للمباد مالجنائیة الدولیة الفردیة علیه

و المعاهدات الدولیة التى تراعي ضمانات المتهم أثناء المحاكمة  من أجل محاكمة عادلة و التي 

نص علیها النظام الأساسي لمحكمة رواندا، إلا أن تطبیقها في الواقع العملي أظهر إخلالا ببعض 

ناء المحاكمة و هذا ما سیتم التأكد منه من خلال التطرق لبعض المحاكمات ضمانات المتهم أث

)1(على مستوى المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا.

یعاب على محكمة رواندا عدم استقلالیتها و تابعیتها لمجلس الأمن كجهاز فرعي لها 

لدول تساند مرتكبي الجرائم فإنشائها من طرف هذا الأخیر و تشكیلتها المكونة من قضاة تابعین 

یشكك في استقلالیتها من جهة و من جهة أخرى یقال عن محكمة رواندا أنها محكمة غیر حیادیة  

  31إلىجانفي 01تاریخمنالجرائم دون غیرها و محدودة نها مقتصرة على بعض خاصة و أ

رة في حق المدنیین لا تغطي الجرائم المرتكبة على الحدود و الدول المجاو و   ،1994مبر سید

.)2(بالانتقائیة و التحیزما یجعل المحكمة تتصفعمال الوحشیةالرواندیین الذین هاجروا بسبب الأ

أما بالنسبة لضمانات المتهم الخاصة بسیر المحاكمة فنجد تكریس بعضها في النظام الأساسي  

لمحكمة رواندا و تطبیقها عملیا كضمانة المتهم في سرعة المحاكمة، فرجل الأعمال الرواندي

أنها أسرع تم إتهامه بإرتكاب جرائم القانون الدولي الإنساني، و یقال عن محاكمته "موزیما"

2000جانفي 25بدأت یوم محاكمته إذ أن ،نداامحاكمة عرفتها المحكمة الجنائیة الدولیة لرو 

فیفري 11كان یومتوقیفه في سویسرا  رغم أن ،2000جانفي 27دانة بالسجن المؤبد یوم إوتمت 

و القرار رقم  2003في سنة 1503نظرا لوجود العدید من المتهمین في رواندا و إصدار مجلس الأمن للقرار رقم )1(

و رواندا في تاریخ أقصاه سنة  ایوغوسلافیا سابقلالدولتین تنین الجنائیتالمتضمن إنهاء ولایة المحكم2006سنة 1534

جرائم سیاسة الملاحقة القصوى لمرتكبي نتهجت روانداإالعقاب من المتهمین الفارین و خشیة إفلات مئة ألاف ،2010

ضد الانسانیة وذلك بإنشاء نظام قضائي جدید یعمل بتعاون بین النظام العرفي في المجالس الشعبیة و هیكلة المحكمة

نظر ولد أ . لموقفینلاف من الى تواجد مئات الأإو هذا یعود 2002بتداء من جوان إ ذلك  و ."غاكاكا"هو ما یسمى و 

المرجع ،تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة و المنصفةمولود یوسف

                          . 40-38ص ص  السابق،
.38دحماني عبد السلام، المرجع السابق، ص )2(
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رفة ل أمام الغلیمث1997ماي 20یوم ندا االدولیة لرو لى مقر المحكمة الجنائیة إونقل 1995

)1(.2000جانفي 25بتدائیة یوم الأولى للمحكمة الإ

إحترمت محكمة رواندا ضمانات أخرى من ضمانات المتهم أثناء سیر المحاكمة       

إذ  )2(جون كومبندا""مثلما كان الحال بالنسبة للمتهم بالذنب بدون إكراه الاعترافحق والمتمثلة في 

الإعلام بطبیعة  يحقه فوضمان قد أقرت بحق الإعتراف بالذنب لهذا الأخیر محكمة روانداأن 

من طرف السلطات 1997جویلیة 09بتاریخ ا، بحیث أنه لما تم القبض علیهبع بهاالتهم المت

ماي  01في  للمحاكمةلأول مرة ل المتهممث،ى العام للمحكمةبطلب رسمي من المدعالكینیة 

، الإشتراك والتحریض رالتأم،الإبادة الجماعیة يوالمتمثلة فإقترفهاإعترف بالجرائم التى ف ،1998

بالتحري عن ما إذاقامت المحكمة ، لكنجرائم ضد الإنسانیةال ،لمباشر والعلنى لإرتكاب الجرائما

و إذا ما ،و تهدیدأ و إكراهألأي ضغط "جون كومبنداالمتهم "عتراف شرعیا و لم یتعرضكان الإ

كما تأكدت المحكمة ،قترافه لهذه الجرائمته عن إو إراد تهل حریامبكوإعترف عبركان مدركا و 

خرى وكذا تبعات فیما إذا كان یفهم معنى هذه التهم و ما تعنیه الجریمة ضد الإنسانیة و الجرائم الأ

فضلا  و  ،لتهم الستل إرتكابهبالإیجاب عن"" جون كومبنداكان رد المتهمف ،بالذنبالإعتراف

إتفاقیة الإقرار قرار بذنبه و ذلك بإیداع متفق الإعتراف بالذنب بعنوان "الإعن إجابته قام المتهم ب

وصف كامل  و إعترافیتضمن1998أفریل 28" بتاریخ العام يبالذنب بینه و بین المدع

جون "صدر حكم ضد 1998سبتمبر 04و بتاریخ3و دقیق لكل الجرائم التى تم إرتكابها

جرائم  ضد الإنسانیة و الجرائم التى تم الإعتراف بالسجن المؤبد عما إرتكبه منیقضي "كامبندا

تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة و تطویر الحق في المحاكمة العادلة     ،ولد یوسف مولود)1(

  . 40ص، السابقالمرجع،والمنصفة
تولى منصب ،وندا ،تحصل على شهادة فى الهندسةفى بلدة "قیشامفي" بر 1955أكتوبر 19بتاریخجون كومبندا ولد  )2(

الوزیر الأول للحكومة تولى منصب و  لحركة الجمهوریة الدیمقراطیة،و كان نائب ا،روندا ية إتحاد البنوك الشعبیة فإدار 

. 62ص  ،نفسهالمرجعولد یوسف مولود، أنظر.1994أفریل  09يالمؤقتة ف
. 63ص  ،المرجع السابقبومعزة منى،)3(
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إرتكاب القتل و الإعتداءات الجسیمة  يو المؤامرة و التحریض المباشر فإبادة جماعیةبها من

.)1("التوتسي"البدنیة و النفسیة  على 

رغم أن محكمة رواندا قد إحترمت بعض ضمانات المتهم أثناء المحاكمة في الواقع العملي  

إلا أنه یفهم من بعض إجراءات المحاكمة أنها قد أخلت بالبعض الأخر من الضمانات مثلما یتبین 

بادة المذابح و جرائم الإالمتهم بتورطه في "إیناس بازلیشما"لنا من خلال حجز المتهم 

20إفریقیا یومفي جنوبو الذي تم توقیفه1994التى عاشتها رواندا في الجماعیة 

و حجزه تكون محكمة رواندا قد خالفت المادة "إیناس بازلیشما"و بتوقیف المتهم،1999يفیفر 

الفقرة  20من نظامها الأساسي الذي یضمن عدم التعرض للحبس التعسفي و كذلك المادة 18

ظامها الأساسي التي تستلزم إفتراض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته بموجب حكم الثالثة  من ن

)2(عكس ما قامت به المحكمة بحجزها للمتهم  و إصدارها في الأخیر حكم یبرئه من كل التهم  

  لثلمطلب الثاا

الدولیة المختلطة ةمام المحاكم الجنائیأ تطبیق ضمانات المتهممدى 

التى بین الدول إتفاقیة ثنائیة المختلطة بموجب الجنائیة الدولیةالمحاكملقد تم إنشاء 

،وجرائم أدت إلى إنتهاكات خطیرة ضد الإنسانیةرابات هلیة وعرفت إضطأإشتعلت فیها حرب 

وسمیت ،بین الأمم المتحدة و ،القانون الدولى و القانون الوطنىكل منوالتى یعاقب علیها

ددهم یخضع  لإتفاق ثنائي بینمتشكلة من قضاة دولیین و قضاة محلیین  و عبالمختلطة  لكونها 

الدولى على الجرائم فیتم تطبیق القانون ،یةهلفیها الحرب الأرتكبت إمم المتحدة و الدولة التى الأ

)3(على الجرائم ذات الطابع الوطنى. يالمحلذات الطابع الدولي و القانون 

.307، صالمرجع السابقد القادر القهوجي،علي عب)1(
تحولات العدالة الجنائیة الدولیة و دورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة      ، ولد یوسف مولود)2(

   . 40ص المرجع السابق، ، و المنصفة
المشنركة  للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة ، مجلة العلوم الإنسانیة، بخوش هشام، الأخضر بوكیحل، الخصائص )3(

.304-303، ص 2014، مارس 34/35جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 
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طرق لكل من ضمانات المتهم أثناء المحاكمة ومدى تجسیدها من خلال هذا المطلب سنت

في الفرع الأول، و في الفرع الثاني إلى فعلیا أمام كل من الغرفة الجنائیة الدولیة لتیمور الشرقیة

المحكمة الجنائیة الدولیة لكمبودیا، أما الفرع الثالث سنتطرق إلى المحكمة الجنائیة الدولیة 

ي الفرع الرابع سننظر في محكمة لبنان.لسیرالیون،  وأخیرا ف

الفرع الأول

الغرفة الجنائیة الدولیة لتیمور الشرقیةمدى تجسید ضمانات المتهم أمام 

قرار بإدارة 1999أكتوبر25بتاریخ 1972بموجب التوصیة رقم أصدر مجلس الأمن 

بناء،أجل إعادة هیكلةسیة  منینو ندلأالقوات العسكریة  انسحابإمؤقتة لتیمور الشرقیة  بعد 

ئیة المتخصصة  لتیمور الشرقیة  یسمى بالغرف الجنالقد تم إنشاء ما و ،إعمار تیمور الشرقیةو 

جرائم ضد الإنسانیة و، تختص بمحاكمة جرائم الإبادةو هي جهة قضائیة 2000مارس  يف

و إنتهى العمل  جرائم الحربیة  و كان هناك تطبیق للقانون الجنائي الدولي و القانون التیموري ال

.)1(2005سنة يبهذه الغرف ف

ثانيالالفرع 

كمبودیال الجنائیة الدولیةمحكمةال أمامس ضمانات المتهم مدى تكری

ولة التى كانت مسؤ ،"بولبوتبقیادة "الخمیر الحمر"إلى حركة "كمبودیا يالنزاع فیرجع 

على ربع سكان  ىقضفي كمبودیا، هذا النزاعتاریخ الإنسانیة جمعاءبعن أخطر الجرائم المرتكبة 

ضمن سیاسةتجویع و إفراغ المدنر،قامت الحركة بتهجی و ،فترة حرب الفیتنامكمبودیا خلال

فقامت بتطهیر البلاد من سكان المدن  و المثقفین ،المجتمع البدائي و الزراعيإعادة الدولة إلى 

.)2(و حتى من الأشخاص الذین كانوا یرتدون نظارات طبیة

.238أیت عبد المالك نادیة، المرجع السابق، ص ) 1)

دورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة ولد یوسف مولود، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة و)2(

.46و المنصفة المرجع السابق، ص 
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و جرائم الإبادة جرائم الحرب ،جرائم ضد الإنسانیةإرتكاب ب"الخمیر الحمركبار قادة "قام  

تم إنشاء ،و نتیجة لذلك 1979 يإلى جانف1975بین أفریل الجماعیة  خلال الفترة الممتدة ما

بحیث تتولى هذه الاخیرة و كمبودیاكمبودیا بموجب إتفاق بین الأمم المتحدة بالمحكمة الخاصة 

، وافقت الجمعیة ائي الوطنى و عدم إستقلالیتهلكن نظرا لعدم نزاهة النظام القض،التحقیقجراءاتإ

نشاء محكمة دولیة من أجل محاكمة قادة على إلحكومة الملكیة المتحدة مع االعامة للأمم 

ت المتهم من أجل محاكمة و بالنسبة لضمانا،" اللذین لا یزالون على قید الحیاةالخمیر الحمر"

من العهد الدولي  15و  14المادة الداخلى  بما یتناسب وقانونها بتعدیل عادلة فلقد قبلت كمبودیا

نظمة الأمم المتحدة و كمبودیا هذا إثر الإتفاق المبرم بین م و السیاسیةقوق المدنیة والخاص بالح

من أجل ضمان حقوق المتهمین عبر كامل مراحل 2003مارس 17بتاریخ  ركنیویو  يف

.)1(المحاكمة 

مثلما سبق ذكره، فإن كمبودیا قامت بتعدیل قانونها الداخلي من أجل مواكبة الإتفاقیات       

المعاهدات الدولیة التى تضمن للمتهم حقه في محاكمة عادلة، فتكریس كمبودیا لمبادئ  و

من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة في 14المحاكمة العادلة المنصوص علیها في المادة 

لیا على كل من النظام الأساسي للمحكمة و كذا قوانینها الوطنیة لا یعني أنها قامت بتطبیقها فع

ضمانة حظر محاكمة المتهم ل محكمة كمبودیاإنتهاكأرض الواقع و هذا ما یتبین لنا من خلال

الذي شغل منصب نائب رئیس الوزراء و وزیر قضیة "یانغسار " يف نلجریمة مرتیعلى نفس ا

قادة نظام محاكمة أكبر تتم، 2011جوان 27الخارجیة قبل ثلاثون عاما، حیث أنه بتاریخ

حوالي، راح حینهاتطبیق الشیوعیةیدادة لما كان النظام یر جرائم الإب" بتهم إرتكاب لخمیر الحمرا"

بالزراعة بإحتجازهم من أجل القیام م و تهجیرهم إلى البادیة كمبودي ضحیة نتیجة تجویعهملیون

معسكرات موزعة على مستوى مختلف القرى. يف

.238المرجع السابق، ص،أیت عبد المالك نادیة (1)
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وهذا كان من أهم )1(،"یانغسارمحاكمة المتهم "تم إنتهاك أكبر ضمانات المتهم عند 

مؤسسا دفعه ،لموكله ةمن أجل إسقاط الدعوى الموجه""یانغسارالدفوع التى قدمها محامي المتهم 

 ارصدإه و " بمحاكمتخمیر الحمرالن قام الفیتنامیون الذین أطاحوا بنظام "أهذا على أنه سبق و 

ملك كمبودیا أنذاك المسمى لیستفید من عفو ،1979عام  يحكم علیه بالإعدام ف

المتحاربة من أجل إرساء الأطراف  و هذا الأخیروبین هبینربطلإتفاقنتیجة "ورودومسیهانوك"

.)2(كمبودیا يالسلام ف

"دتش" الملقب ب"كاینغ غویك أیف"للمتهم ضمانة سرعة المحاكمةإنتهكت محكمة كمبودیاكما 

معسكر  يف "بحقول الموت"فیما یسمى الذي لعبه دورالجرائم الحرب و بإتهامه عند

سجن ال يف رأة و طفلإم،ألف رجل15مقتل مسؤولیته عن السبعینات و ي" فتویولسلینغ"

حیث أن حكومة كمبودیا قامت بإعتقاله  لمدة خمس سنوات بطریقة "،21أسمعروف بإسم  "ال

سنة بعد 30غیر شرعیة قبل إنشاء المحكمة، فقامت محكمة كمبودیا بالحكم علیه بالحبس لمدة 

)3(سنوات .05أن قامت بتخفیضه إلى خمس سنوات  نتیجة حبسه بطریقة غیر شرعیة لمدة 

وزیر من بین كبار القادة نجد منهم  رئیس كمبودیا الدیمقراطیة  الأسبق "خیوسامفان" و "نونتشیا" ،ونائب رئیس الوزاء  )1(

تحولات العدالة الجنائیة ولد یوسف مولود،أنظر الخارجیة  "یانغسار "و زوجته وزیرة  الشؤون الإجتماعیة  "یانغتیریت " .

.46، ص السابقالمرجع الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة و المنصفة، 
.46، ص نفسهالمرجع ولد یوسف مولود، )2(
.239المرجع السابق، صأیت عبد المالك نادیة،)3(
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الفرع الثالث

الخاصة بسرالیونالجنائیة الدولیةالمحكمةأمامتكریس ضمانات المتهممدى

من أجل ، 2000عام  يفلقد  تم إبرام إتفاقیة  ثنائیة  بین دولة سیرالیون  و الأمم المتحدة 

خلال الحرب سیرالیون  يفجنائیة دولیة خاصة بمحاكمة المسؤولین عن النزاع إنشاء محكمة 

ع الجرائم ضد الإنسانیة.ظأف رتكبت  فیهإي و الت1991سنة  يفهلیة  الأ

نشاء من أجل إ 2000أوت  14تاریخ ي ف  1315رقم قام مجلس الأمن بإصدار القرار 

ین العام لمنظمة الأمم المتحدةبین الأمتم التفاوض مرة أخرى  و ،محكمة خاصة بسیرالیون

 يمة الخاصة  فتمت الموافقة على إنشاء هذه المحكف، لیون من أجل إنشاء محكمة مستقلةسیرا و

مستقلة محكمةتعتبر محكمة سیرالیون ، و 2002لیة جوی يأسیسها رسمیا فوت،2002 يجانف16

مم المتحدة، على عكس محكمة و هیئة الأجمعت دولة سیرالیون بموجب إتفاقیة ثنائیة ها ائنشلإ

من من  بموجب الفصل السابع لس الأطرف مجقد أنشأت من یوغسلافیا التى كانت  و رواندا

.میثاق الأمم المتحدة

 دة مستقلة عن قضائها الداخلي، جإن المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بسیرالیون  محكم

الجرائم ضد الإنسانیة  يففهي تختص بالنظر ،نزیهوعملها جدّ ما یجعل تسییرها ،زة بنشأتهامتمیّ 

إلى غایة نهایة عملها الذي تم تحدیده 1996نوفمبر 30تم إرتكابها منذ الجماعیة  التىو الإبادة

أساس  مع المحاكم المحلیة  علىسیرالیون تتعاملمحكمةف . تفاقیة المنشأة للمحكمةالإ بین طرفي

ثانیة، ون للأولى دون التكفي الإختصاص لكن الأسبقیة و ،المشتركمبدأ التعاون و الإختصاص 

 العام و قلم يمدع، مكتب ال، دائرة للإستئنافلمحاكمةل من دوائرسیرالییونمحكمة تتشكلف

فالمحكمة تستعمل قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة ،أما بالنسبة للقواعد الإجرائیة،)1(المحكمة

)2(ا.زمة  علیهلاالخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا مع  إجراء بعض التعدیلات ال

.315بخوش هشام، الأخضر بوكیحل، المرجع السابق، ص ) 1)

.239، صالسابقأیت عبد المالك نادیة،المرجع ) 2)
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رابعالفرع ال

أمام محكمة لبنانضمانات المتهممدى تكریس 

وفاة رئیس الوزراء أدى إلى، 2005فیفري 14بتاریخ بیروت في  ر الذي وقعنفجاالإ 

 عامبالإضافة إلى تفجیرات أخرى ضحیة أخرى 22و كذا  )1("رفیق الحریري"سبق اللبناني الأ

فؤاد "دم رئیس الحكومة اللبناني الأسبقلهذه الأحداث  تقتبعا ،2005ذات صلة بإنفجار 2004

محكمة  ذات من أجل المطالبة بإنشاء "كوفى عنان" إلى الأمین العام للأمم المتحدة  "ورة ر السی

بموجب التوصیة  رقم 2006مارس 29بتاریخعلیه منوافق مجلس الأف ،طابع دولي

1664/2006.

المنشئ  للمحكمة و حكومة لبنان الإتفاقمم المتحدة عت الأوقَّ 2007فیفري 06بتاریخ  و

راء  راسل رئیس الوز ،نسداد  داخل البرلمان  اللبنانيمن حالة الإأشهر 04و بعد ،الخاصة بلبنان

أن كل الإجراءات،رسالة یطلعه  فیها2007ماي 14بتاریخللأمم المتحدةلأمین العام االلبناني 

و رفض البرلمان أقبول ، ونفذتستأقد  ،بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنانة الخاصة بالإتفاقیة المتعلق

مجلس الأمنلتدخَّ ف  ،و إلتمس  نظر المجلس فیه،ن یكون عقبةألا یمكن و رئیسه لإنعقاده

1757بالقرار رقم 2007ماي 30بتاریخ من میثاق الأمم المتحدةبموجب الفصل السابع

.تم إنشاء المحكمةلیستوریةتجاوز كل العقبات الدو 

مم لأمن طرف مجلس الأمن وفق الفصل السابع من میثاق البنانإن إنشاء محكمة

خاصة و أن مجلس الأمن لم یعر أي إهتمام بكل الجرائم الإرهابیة التى وقعت بالمنطقة ،المتحدة

من كان یعتبر،عمالأرجل و سبق رئیس وزراء لبنان الأكان زعیم لبناني و هو  1944 عام "رفیق الحریري " ولد   )1(

نیة هلیة اللبناإنهاء الحرب الأ يلعب دورا مهما ف،الجنسیتین اللبنانیة و السعودیةیحمل،العالم يعمال فكبار رجال الأ

 يف "سان جورج"إنفجار حدث عند مرور موكبه بالقرب من فندق إثر2005فیفري  14 يتم إغتیاله ف،وإعمار لبنان

لخلاف الذي وكذلك بسبب البنان يعسكریین و الإستخبارات السوریة فلوجود البموتهو لقد تم إتهام سوریا،عاصمة بیروت

 يمن فالأ سوریا و عناصربتورط"میلیس"سةئاقد شككت لجنة التحقیق الدولیة بر قبل تقدیم إستقالته و كان بینه وبین سوریا 

مجدي نظر. أ القوات السوریة من لبناني بخروجالقاض 1559القرار رقم  إصدارإلى  أدى بمجلس الأمنما،إغتیاله

- 322ص  ،2012،دار الكتاب العربي دمشق،هأحداث جسام غیرت مجراه و حولت مسار :حداث التاریخ الكبرىأ كامل،

323.
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رفیق بعد مدة قصیرة من قتل " هي الأخرىالتى تعرضت للقتل"بي نظیر بوتوأو قضیة " 

)1(یفتح مجال للشك سواءا في المحكمة بحد ذاتها أو بتصرفات مجلس الأمن."الحریري

ا وجود إخلال طریقة إنشاء المحكمة و الجهة المنشأة لها یتبین لنمن خلال التمعن في

العام للمحكمة يالمدعأصدر فلقد  ،حیادیة و نزیهة،بضمانة حق المتهم في جهة قضائیة مستقلة

إرتكاب  و "رفیق الحریري"إغتیال  يهم فیه مجموعة من المشتبه فیهم فأمرا یتالخاصة بلبنان 

یرفض تسلیم "حزب االله" و الیوم  لم یتم  توقیف أي متهم لكن إلى حدِّ ،)2(أعمال إرهابیة أخرى 

)3(سیة.حد المتهمین بإعتبار المحكمة محكمة سیاسأ

رئیس الجمهوریة ي بین كل من قبلن یكون إتفاق ألزم ین الدستور اللبنانيكما نضیف أ

لخاصة بلبنان  امن بینها إتفاق إنشاء المحكمة ،من أجل عقد المعاهدات الدولیةلحكومة رئیس ا و

ستور اللبناني  وفقا للدلیتم المصادقة علیه  2006في عام شروع محكمة لبنان مو لقد تم إرسال

على هذه رئیس الحكومة وریة وكل من رئیس الجمهتفاوض  يت خاصة تتمثل فمن إجراءا

رئیس الحكومة لم  نلمصادقة علیها  إلا ألء على مجلس الوزرا ذلك تفاقیة  و عرضها  بعدالإ

مجلس الوزراء للمصادقة لا  بعرضها على النواب ولا أي مجال لرئیس الجمهوریة  ولم یقم یترك 

دولیین ، إثنینقضاةثلاثبتدائیة  بدولي، الدائرة الإو الدائرة التمهیدیة بقاض واحددوائر03من محكمة لبنان تتكون )1(

تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة أنظر ولد یوسف مولود،.خر لبنانيأو 

.56، المرجع السابق، ص العادلة و المنصفة

و    یا،"أحمد حسن صبرا"  جماع"حسین حسن عنیسي""سلیم جمیل عیاش"،،الدین""مصطفى أمین بدر:المتهمین هم)2(

قتل ( رفیق ،داة متفجرةأفها إرتكاب عمل إرهابي بإستعمال : مؤامرة هدمن بین هذه التهم و لكل واحد منهم بتهم مختلفة

شخصا 231محاولة قتل ،عمدا بإستعمال مواد متفجرةشخصا أخر21قتل الحریري ) عمدا بإستعمال مواد متفجرة و

 . 56ص  ،نفسهالمرجع مولود،أنضر ولد یوسف.عمدا بإستعمال مواد متفجرة
زعیمة الحزب الباكستاني  هيو  1996إلى  1993 و 1990إلى  1988ة فتر  يت" بوتو" رئیسة وزراء باكستان فكان)3(

عند إخراج رأسها ها من مؤتمر إنتخابي لمناصریها و أثناء خروج2008للإنتخابات الرئاسیة  لسنة ، كانت تحضرالمعارض

مترا 25به إنتحاري على بعد قام علیها وتبع ذلك إنفجار تم إطلاق النار،لتحیة الجماهیر المحتشدةمن سقف السیارة

  . 323ص  ،المرجع السابقر مجدي كامل،ظأن.منها
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یشوب هذه المحكمة المخالفة للدستور اللبناني و یجعلها محكمة غیر علیها ما یجعل الغموض

)1(السیاسة بالنظر إلى طبیعة نشأتها .مستقلة عن مجلس الأمن و

الثـانيالمبحث

أمام المحكمة الجنائیة الدولیةأثناء المحاكمةضمانات المتهممدى فعالیة 

في  على الدور المهم الذي ستلعبهفي نظامها الأساسي أكدت المحكمة الجنائیة الدولیة 

كل شخص یقوم معاقبةبعن طریق حمایة الشرعیة الجنائیة الدولیةإرساء العدالة الجنائیة الدولیة

، و ذلك بمراعاة جملة من حقوق )2(بالأفعال المحظورة في المادة الخامسة من نظامها الأساسي

من نظامها الأساسي و التى جاء نصها 67المتهم أثناء محاكمته، و هذا ما نصت علیه المادة 

 هذا أحكاممع مراعاةعلنیة،محاكمة في الحقللمتهمیكونتهمة، أي في البتعندكمایلي: "

التالیة،الضمانات في الحق له یكوننزیهة و و عادلة المحاكمةتكون أن في و الأساسي،النظام

:تامةمساواة في أدنى،كحد

یفهمهابلغة وذلك ومضمونها،وسببهاإلیهالموجهةالتهمةبطبیعةوتفصیلا فورا یُبلغ أن-أ

.ویتكلمهاتماما ......

)3(".نحو أي على الدحضواجب أو الإثبات عبء المتهم على یفرض ألا- ط

اجتهدت المحكمة في تكریس حقوق المتهم و ضماناته من أجل إرسائها على أرض الواقع، 

الواقع العمليفیما إذا كان هناك تجسید فعلي لحق المحاكمة العادلة في لكن یبقى السؤال مطروح 

.241أیت عبد المالك نادیة، المرجع السابق، ص) 1)

1998جویلیة 17تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤرخ في )2(

اهتمامموضعخطورةالجرائمأشد على المحكمةاختصاصیقتصرعلى: " 2002جویلیة 01و الذي دخل حیز التنفیذ في 

الإبادةجریمة-أ  :التالیةالجرائم في النظراختصاصالأساسي مالنظا هذا بموجبوللمحكمةبأسره، الدولي المجتمع

  .ن..."العدوا جریمة- د ، الحربجرائم-ج ، الإنسانیةضدالجرائم-ب ، الجماعیة
، ص 2006ي، قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة، دار الفكر الجامعي، مصر، عبد الفتاح بیومي حجاز )3(

101.
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أینمن خلال التطرق للتطبیقات العملیة لهذه المحكمةلها. یمكن الإجابة على هذا التساؤل 

كان هناك تطبیق أو سید فعلي لضمانات المتهم و التأكید على ما إذا مدى وجود تجلنا نیبتسی

حالات المساس و سنتطرق إلى خاصة منها المتعلقة بمرحلة المحاكمة،مساس بضمانات المتهم

ة كجهة قضائیة مستقلةبضمانات المتهم أثناء المحاكمة بدءا بالضمانات المتعلقة بالمحكم

بضمانات المتهم أثناء سیر نتطرق لحالات المساس و الإخلال  و ،)المطلب الأول(و حیادیة

.الثاني )( المطلب المحاكمة

المطلب الأول

حالات المساس بضمانات المتهم المتعلقة بالجهة القضائیة

إستقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة،تتمثل ضمانات المتهم المتعلقة بالجهة القضائیة في 

المجتمع الدولي على أن تقوم علیها حرصالتى ضماناتال من بین هيو  اهتهانز و ، هادحیا

المحكمة منذ نشأتها و الدلیل على ذلك إنشاؤها عن طریق إتفاقیة دولیة لضمان إستقلالیتها 

.)1(و فعالیتها

لى تعرضت المحكمة في الواقع العملي لإنتقادات تخص إستقلالیتها و حیادها لإعتمادها ع

الخطیرة للقانون القضایا المختلفة التى ثبتت فیها الإنتهاكات لإحالةمعیار الإنتقاء و الإزدواجیة 

تطغى على قراراته إرادة  يالتمن مختلف دول العالم، وتباعیتها لمجلس الأمن الدولي الإنساني

بحیث جعل بإستعمال حقها في الفیتو، في منظمة الأمم المتحدة دائمة العضویةالالدول الكبرى 

لحقوق لإفلات من العقاب و إنتهاكها في االعظمى للدول الدولي یسمحالوضع في المجتمع 

عن مجلس الأمنالمحكمة الجنائیة الدولیة مدى إستقلالیة ا المطلب سنبینفي هذ .)2(الإنسان

ولیة بالتطرق نبین مدى حیاد المحكمة الجنائیة الدو  علیه (الفرع الأول)،و تأثیر الدول العظمى 

مع التأكید على إقتصار المحكمة الجنائیة الدولیةفصلت فیها هذه الأخیرة يا التلمختلف القضای

. 182ص المرجع السابق، فوزیة،هوب به )1(
.137، ص المرجع السابقنون، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القاولد یوسف مولود،)2(
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الإفرقیة الدول اقضایبعضا لسیاسة الإنتقاء بالتطرق لإنتهاجهفي محاكماتها على دول إفریقیا و

مع التأكید على إختصاصها في النظر بالجرائم مة بها أحیلت أمامها وطریقة إتصال المحك يالت

إتخاذ أي إجراء حیال ذلك لتحریك یة بقطاع غزة وعدم المرتكبة من طرف القوات المسلحة الإسرائل

.( الفرع الثاني )ما یؤكد إستعمالها لمعیار الكیل بمكیالینالدعوى 

الأولالفرع

مدى إستقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة عن مجلس الأمن

المتهمین        جرائم الدولیة و معاقبة قانونیة لقمع اللیةآئیة الدولیة تعتبر المحكمة الجنا

إختصاصات واسعة منح النظام الأساسي لهذه المحكمةعن الجرائم المرتكبة، و قد ن مسؤولیو ال

خر، إلا أن المحكمة آع بشخصیة  قانونیة دولیة مستقلة عن أي جهاز في ممارسة مهامها كما تتمت

النظامبموجب إتفاق تعتمده جمعیة دول الأطراف في علاقةبطها بمنظمة الأمم المتحدة تر 

كما تربطه علاقة خاصة بمجلس الأمن لإشتراكهما في مسألة الحفاظ على ،الأساسي للمحكمة

)1(السلم و الأمن الدولیین و المنبعثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

كان من أجل ضمان إستقلالیتها دولیةتفاقیة الجنائیة الدولیة بموجب إإن إنشاء المحكمة 

لمرجو لهدف ااتحقیق منعها من هاتدخل مجلس الأمن في نشاط إلا أن )2(عن أي جهاز أخر

لإختصاص الموضوعي للمحكمة و عدم ا قیدسنشیر إلىمن خلال هذا الفرع و  )3(،منها

الأساسي  هذا ما یتضح لنا إستقلالیتها بسبب السلطات الممنوحة لمجلس الأمن بموجب نظامها 

رقم  لس الأمن من أجل إستصدار اللائحةضغط الولایات المتحدة الأمریكیة على مجمن خلال

.328أیت عبد المالك نادیة، المرجع السابق، ص) 1)

تخصص القانون والقضاء الماجستییر،رسالةلجنائیة الدولیة، بوطبجة ریم، إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة ا)2(

.134، ص 2007قسنطینة،العلوم السیاسیة،جامعة الإخوة منتوري و كلیة الحقوقالدولیین الجنائیین،

.135المرجع نفسه، ص  (3)
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من الحصانة نوعلتقدیم  2003ملعا  1497تجدیدها باللائحة رقم و  2002لعام  1422

.)1(مواطنین الأمریكین من المتابعة الجزائیةلو الحمایة ل

على الجرائم المنصوص علیها ة الدولیةتصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیالإخیقتصر

عرقلة نشاطها  و جعلها جهازا غیر  ى إلىدأالخامسة من نظامها الأساسي ما في المادة 

لا تختص المحكمة  يأخرى  لقمع الجرائم الدولیة التلوجود إمكانیة تدخل أجهزة، و هذا)2(مستقلا

التيب الدولي و جرائم المخدرات خطورتها، و المثال على ذلك جرائم الإرهارغم منالبالنظر فیها ب

بتكییفها على أنها یمكن لمجلس الأمن التدخل بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

جرائم تهدد و تخل بالسلم و الأمن الدولیین، لكن المحكمة الجنائیة الدولیة لا یمكن لها التدخل 

الجرائم غیر منصوص علیها في النظام الأساسي الخاص بها و المحكمة غیر بحكم أن هذه 

صدار قرار من شأنه بإالدول الكبرى  في مجلس الأمن مختصة للنظر في مثل هذه الجرائم، فتقوم

تص بها المحكمة إنشاء محاكم جنائیة دولیة مؤقتة لغرض المعاقبة على جریمة من جرائم تخ

من  16و  13س الأمن بموجب المادة النسبة للسلطات الممنوحة لمجلبأما ،مایسلب إختصاصها

ة المحكمة الجنائیة من شأنهما الحد من إستقلالی يالت،للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام الأساسي

في أي قضیة بإستعمال الأمن إرجاء تحقیق أو المقاضاة یتجلى في إمكانیة طلب مجلسالدولیة

كما نجد أن عدم تحدید عدد ،ف أعضائها الدائمین دون أي مبرر شرعيحق الفیتو من أحد أطرا

شهرا  یعرقل12لتحقیق أو المقاضاة لمدة المرات  التي یمكن لمجلس الأمن تجدید طلب وقف ا

من اءات التحقیق أو المقاضاة لا یحدإضافة إلى ذلك فإن قید إجر )3(یجمد نشاط المحكمة، و

على سیر المحاكماتلتؤثرذلك   یة الدولیة  فقط بل أن أثارها تتعدىإستقلالیة المحكمة الجنائ

)4(بعاملأدلة الإثبات لتأثرهابحیث نجد أن نسبة ضیاع،و ضمانات المتهم أثناء المحاكمة

.328أیت عبد المالك نادیة، المرجع السابق، ص) 1)

.53ماني عبد السلام، المرجع السابق، صدح) 2)

التخصص في درنوني ملیك، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر،)3(

.65، ص 2015جامعة محمد خیضر بسكرة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،القانون العام،
.71المرجع نفسه، ص) 4)
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كما ،)1(كبیرةالعقاب إفلات الجناة من جع الشهود عن الإدلاء بشهادتهم و الوقت و تلاشیها و ترا

ثارت إشكالا كبیرا خاصة إذا ما ، أ16وجب المادة نجد أن الصلاحیات الممنوحة لمجلس الأمن بم

ما یجعلنا ، 16فیقوم مجلس الأمن بوقفها بموجب المادة قطعت المحكمة شوطا معتبرا في القضیة

ساس طلب ثار القانونیة  للمعتقلین أو الأشخاص الذین مثلوا أمام المحكمة على أل عن الآءنتسا

و وضعیتهم القانونیة، بحیث أن ولى من النظام الأساسي للمحكمة الفقرة الأ 89التسلیم وفقا للمادة 

سیاسیة فلا تسقط التهم في حالة تطبیق على خلفیات  يطابع إجرائي مبنقرارات مجلس الأمن ذو

و هذا ما یمس بضمانات المتهم المتعلقة بسیر المحاكمة، إلا أن ،من نظامها الأساسي16المادة 

السلطة التقدیریة تعود للمحكمة الجنائیة الدولیة في إطلاق سراحهم رغم أنه لیس من البدیهي 

إطلاق سراح أخطر متهمي جرائم القانون الدولي الإنساني و قواعد قانون حقوق الإنسان  و في 

لعدة سنوات ستنتهك حقوق  ةالمقاضامن في إرجاء التحقیق أو حالة تم تجدید طلب مجلس الأ

.)2(هؤلاء المتهمین 

تعطیل الولایات المتحدة عدم إستقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة من خلالتتجلى مظاهر

الأمریكیة الإختصاص القضائي للمحكمة بالتأثیر على مجلس الأمن من أجل إستعمال 

لایات ساسي للمحكمة،  بحیث عملت الو من النظام الأ16وجب المادة نوحة له بمالصلاحیات المم

على تعطیل عمل المحكمة الجنائیة الدولیة منذ المراحل الأولى لنشأتها أین المتحدة الأمریكیة

سعت مباشرة بعد دخول نظامها الأساسي و  ة في المؤتمر الدبلوماسي بروما،تمسكت بهذه الفكر 

من الحصانة على المواطنین الأمریكین أین نة بمجلس الأمن لتوقیع نوعلإستعاحیز التنفیذ إلى ا

للائحة مجلس الأمنإشترطت لمشاركة مواطنیها في قوات حفظ السلام و الأمن، ضرورة إصدار

فیما و هذالمنع ملاحقة موظفیها من طرف الدول أمام المحكمة   2002في عام  1422رقم 

   . 187ص  ،هبهوب فوزیة، المرجع السابق)1(
تخصص ،رالماجستیرسالةختصاصها، تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإخلوى خالد،)2(

  .100ص  ،وتیزي وز –لكلیة الحقوق و العلوم الأساسیة ،جامعة مولود معمري القانون الدولي العام،
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ئحة مباشرة لا، و سعت مرة أخرى لتجدید هذه ال)1(یرتكبوها في أقالیمهایخص الإنتهاكات التى قد 

لإستبعاد الولایة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة مرة ثانیة بطریقة غیر مباشرة   2013في عام 

.)2(ینیعلى المواطنین الأمریك

لاحیاتهماللمحكمة الجنائیة الدولیة و مجلس الأمن في ممارسة صالواقع العمليأثبت

على مجلس الأمن خاصة بعد تمكنها من تسخیر السلطة الأمریكیة هیمنة الولایات المتحدة 

ن في إطار قوات حفظ لك بمنحها حصانة لجنودها العاملیالممنوحة له في خدمة مصالحها و ذ

غیر السلام لمدة عام من المثول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، و هي حصانة مستقبلیة لدولة 

، و هذه المحاولة تعتبر الأولى من نوعها فیما للمحكمة الجنائیة الدولیةطرف في النظام الأساسي

یخص الحمایة الجنائیة لأفراد قوتها العسكریة المشاركة  في البعثة الأممیة لتیمور الشرقیة بتاریخ 

یدة من قبل الدول لمعارضة شدلایات المتحدة الأمریكیة نتیجة لهذا تعرضت الو  و ،2002ماي 15

لایات الذي تم إعتماده بعد تهدید الو  1422القرار رقم  اف في مجلس الأمن فیما یخصالأطر 

 يثة الأممیة للبوسنة و الهرسك التالفیتو ضد تمدید مهمة البعحق بإستعمال المتحدة الأمریكیة

.)3(2002جوان 30كانت من المفترض أن تنتهي في 

مشروع قرار جدید لتمدید مدة الحصانة الواردة  في حدة الأمریكیةلایات المتأعدت الو  و لقد

الصادر 1497بقرار من مجلس الأمن رقم  هافعلا تم تمدید، و1422ة رقم البند الأول من اللائح

أنه في العام الماضي «:" قائلا كوفي عنان، و صرح الأمین العام للأمم المتحدة "2003في عام 

وجوب أن لا تبدأ أو تباشر أیة إجراءات للتحقیق المحكمة الجنائیة الدولیةطلب مجلس الأمن من 

فین حالیین أو سابقین تابعین ظیال أیة قضیة تشمل مسؤولین أو مو شهرا  ح12أو المقاضاة لمدة 

مل أو إغفال یتعلق لدولة مساهمة لیست طرفا في نظام روما الأساسي فیما یتصل بأي ع

لیة و الإستثناء الأمریكي، بین الفع:بمتابعة مجرمي الحربئیة الدولیة إختصاص المحكمة الجنازعادي محمد جلول،)1(

، 2011البویرة، –معهد الحقوق، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج ،قانون التعاون الدوليتخصصرسالة الماجستیر، 

  . 141-140ص 

. 109ص  ،المرجع السابقخلوي خالد،) 2)

.189هبهوب فوزیة، المرجع السابق، ص ) 3)
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و أعرب المجلس ،لأمم المتحدة أو تأذن بها إلا إذا قرر المجلس عكس ذلكتشنها ا يبالعملیات الت

هذا ما و  شهرا أخر، طالما إستمرت الحاجة إلى ذلك،12أیضا إعتزامه تجدید ذلك الطلب، لفترة 

ادة . و بإتخاذ ذلك الأمر فإنه یستند مجلس الأمن من جدید إلى الم)1(نیوشك المجلس القیام به الآ

عتقد أن تلك المادة لم یقصد بها شمول هذا الطلب بصفة عامة  أوما الأساسي، و من نظام ر 16

و إنما طلب  محدد بعینه و متعلق بحالة معینة......، و أنه أرید أن أضیف أنه بالإضافة إلى 

من نظام روما الأساسي، لا أعتقد أن الطلب 16القلق الذي أشعر به إزاء توافق الطلب و المادة 

ي المقام الأول یمكننى القول بكل ثقة أنه في تاریخ الأمم المتحدة لم یقترف أي من ضروري، فف

حفظة السلام أو أي فرد أخر من أفراد البعثات من إرتكاب الجرائم التى تقع في إطار إختصاص 

المحكمة الجنائیة الدولیة و لذلك فإن طلب المجلس لا یتعلق بقضیة قائمة على الإفتراض فحسب 

بعیدة الإحتمال إلى حد كبیر ..... لذلك علینا جمیعا أن نأمل أن یكون القرار غیر ذي و إنما 

.)2(»تأثیر لأن الذي یرمي إلى إتقائه لن یوجد أبدا 

  يالفرع الثان

یاد المحكمة الجنائیة الدولیةحمدى

كل القضایا التى تم طرحها على المحكمة الجنائیة الدولیة منذ نشأتها و دخولها حیز 

التنفیذ، هي قضایا تتعلق بدول إفریقیا رغم إحالة قضایا عدیدة من القارات الأربع أمامها إلا أن 

و إعتمادها على معیار الإنتقاء،دون غیرها ةبالنظر في قضایا الدول الإفریقیالمحكمة إختصت

ین لنا من و هذا ما سیتبكثیرة حیاد المحكمة وتعرضها لإنتقاداتوالكیل بمكیالین ما شكك في

لهذا الفرع، مع التأكید على رفض المحكمة النظر في الإنتهاكات الخطیرة طبیقیةخلال الدراسة الت

رغم   ةعلى قطاع غز  المسلحةالإسرائلیةي المرتكبة من طرف القوات للقانون الدولي الإنسان

.إختصاصها بذلك 

.109خلوي خالد، المرجع السابق، ص ) 1)

.110المرجع نفسه، ص ) 2)
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محكمة الأفارقةالدولیة المحكمة الجنائیة :أولا

جویلیة 01بعد دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز التنفیذ بتاریخ 

ي ، تلقت المحكمة ثمانیة إحالات، أربعة منها تتعلق بإحالات من طرف دول الأطراف ف2002

، ماليجمهوریة ،و الدیمقراطیة، جمهوریة إفریقیا الوسطىغالكوننظام روما، و هي جمهوریة 

العام  ية لیبیا، و إحالتین تتعلق بالمدعوإحالتین تتعلق بمجلس الأمن و هي قضیة دارفور و قضی

للمحكمة الجنائیة الدولیة و تتمثل في كل من قضیة كینیا و الكودیفوار، فرغم أن القضایا 

، كأفغانستان، التشاد، كولومبیا، دول من القارات الأربعةعدیدة تشمل المطروحة أمام المدعى العام

جورجیا، غینیا، هندوراس، كوریا الجنوبیة، نیجیریا و فلسطین إلا أن نشاط المحكمة الجنائیة 

ما یجعل المحكمة تعتمد على معیار الإنتقائیة ،الدولیة بقي مرتكزا على الدول الإفریقیة دون غیره

كمحكمة جنائیة دولیة تم إنشائها بهدف ردع الجریمة و الحد من الإفلات من و عدم حیادها

عرفتها الدول الإفریقیة مع طریقة إتصال  يوب الأهلیة التالحر باختصار خلفیات. سنقدم )1(العقاب

لمعیار الإنتقائیة  في قضیة الجنائیة الدولیةبها و نبین إنتهاج المحكمةالدولیة المحكمة الجنائیة 

.لیبیا و قضایا أخرى

ماليالدیمقراطیة، أوغندا، إفریقیا الوسطى، و غوحكومات دولة جمهوریة الكونل فبالنسبة

لمعاقبة الأشخاص بإحالة قضایاها على المحكمة الجنائیة الدولیة لفتح تحقیق فیها قامت

 يا ما تم إعتبار حكومات الدول التكثیر  هغم أنر ، القانون الجنائي الدوليجرائمالمسؤولین عن 

.)2(لمنتصریناحكومات ،قامت بالإحالة

الصراع الذي تتلخص وقائع النزاع فیها في،دیمقراطیةو الغقضیة جمهوریة الكونبدایة ب

بسبب  1994عام " في للتوتسيإنتقل من رواندا إلى الكونغو بإنتقال موجة النزوح الجماعي " 

أصدرت الدائرة 2006فیفري 10تاریخ و ب"  في حقهمالهوتوالتى إرتكبها "المذابح الجماعیة 

Thomasالتمهیدیة للمحكمة أمرا بالقبض على"  LUBANGA DYLO" الذي زعم أنه مؤسس

.189ولد یوسف مولود، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانون، المرجع السابق، ص ) 1)

.199المرجع نفسه، ص ) 2)
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إتهمت المحكمة زعماء التمرد 2007"، و إبتداءا من جویلیة إتحاد الوطنیین الكونغولین"

، فتح 2004جوان 23بتاریخ و  بإرتكابهم لجرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانیة)1(الكونغولیین

الذي دار في جمهوریة الكونغو المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة أول تحقیق له على النزاع 

إلى محاكمة حركة الأوغندیةفلقد سعت الحكومة في دولة أوغندا،. أما2002جویلیة 01بتاریخ

2004جویلیة 27التي  قامت بإجراء تحقیق بتاریخ "  أمام المحكمة الجنائیة الدولیةجیش الرب"

2005أكتوبر 14في أوغندا، و في 2002جویلیة 01عن الجرائم التى وقعت إبتداءا من 

"للمقاومةجیش الربمن كبار قادة حركة " التمهیدیة الأمر بالقبض ضد خمسةأصدرت الدائرة

"  لإرتكابه جرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب هذا جوزیف كونيعلى مقدمتهم زعیم الحركة "

" في أزمة شمال أوغندا و لقي جیش الربالإجراء أدى إلى وقف المفاوضات بین الحكومة و "

،وغندیةو جزء من أعضاء الحكومة الأشمال أوغندا»الاتشولي«زعماء قبائل معارضة العدید من 

أن اللجوء إلى العدالة الدولیة سیعطل عملیة المصالحة و السلام التى بدأت  في ذلك سببو ال

الحكومة الأوغندیة بها و تدمیر أفاق  مفاوضات إنهاء الصراع بین الطرفین .

جویلیة 13بتاریخ جمهوریة مالي أمام المحكمة الجنائیة الدولیةة قضیو لقد كانت إحالة

ولیة عملا العدل بتوجیه رسالة إلى المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدأین قام وزیر،2012

تضمنت الرسالة طلب إحالة الوضع فيمن النظام الأساسي للمحكمة بحیث14بنص المادة 

.)2(2012الجنائیة الدولیة  إبتداءا من جانفي مالي أمام المحكمة 

2003تجددت الحرب الأهلیة فیها عام  فلقدبالنسبة لقضیة جمهوریة إفرقیا الوسطى، أما

و إرتكبت قوات الأمن التابعة لجمهوریة إفریقیا الوسطى و قوات التمرد إنتهاكات جد خطیرة للقانون 

ولیة ، فتح تحقیق على مستوى المحكمة الجنائیة الد2007ماي 22الدولي الإنساني، و بتاریخ 

أرتكبت على أراضیها  يریقیا الوسطى من أجل الجرائم التبناءا على طلب حكومة جمهوریة إف

Bosco:فيء التمرد الكونغولیین المتهمین زعمایتمثل)1( ntaganda ،Germain katahanda ،Mathieu

ngudjolo chui ،Callixite mbarushimana ،Sylvester mudacunura المحكمة ولد یوسف مولود،. أنظر

  . 219 ص المرجع السابق،الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانون،
  .221 ص ،نفسهالمرجع ،یوسف مولودولد  )2(
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بسبب عدم قدرة النظام القضائي على القیام بالمهمة بحسب تصریحات ،2002عام  إبتداءا من

الجنائیة الدولیة أمراالمحكمة العلیا في جمهوریة إفریقیا الوسطى، تبعا لذلك أصدرت المحكمة

ن ما توسلت وتم تسلیمه من طرف بلجیكا و لكن سرعا"ابییر بمب"الرئیس السابق على بالقبض

الوسطى مجلس الأمن، من أجل التدخل لوقف المدعى العام من فتح أي دولة جمهوریة إفریقیا

حقوق المدنیین بشمال و  للحكومة القائمةتحقیق فیما یخص إنتهاكات قوات الأمن الحكومیة 

البلاد.

من قضاة الدائرة حالة غینیا، إذ طلب المدعى العام نضیف إلى جانب هذه الحالات 

تم إرتكابها من جانب القوات النظامیة الحكومیة   يذن بفتح تحقیق في الإنتهاكات التالإالتمهیدیة 

  ا.تج عنها وفاة مئة و خمسین شخصن يالت و  2009المعارضین  في سبتمبر في مواجهة 

العام صلاحیاته  يفیها المدعي یستخدمالتفتعتبر القضیة الأولىلنسبة لدولة كینیا،أما با

، في )1(إحالة من الحكومة أو من قبل مجلس الأمن الدوليأیة دون إستلام التلقائیة في فتح تحقیق 

لیتوصل ،جراء الإنتخابات الرئاسیة2007أواخر عام بكینیا في )2(حدثت جرائم ضد الإنسانیةحین

الأول یتولى منصب الرئیس »أودینغا«و » كیباكي«في الأخیر لإتفاق في تقاسم السلطة بین 

Luis"لویس مورینو أوكامبو" "العام  يكومة و إثر كل ما حدث، طلب المدعو الثاني رئاسة الح

moreno-OCAMPO"لفتح تحقیق طبقا للصلاحیات مرة الإذن من الدائرة التمهیدیةلأول

من النظام الأساسي للمحكمة و تم إجازة ذلك من طرف الدائرة التمهیدیة 15المخولة له في المادة 

على ذلك مدعما أقواله ات، رغم معارضة أحد القضاة بأغلبیة الأصو 2010مارس 31بتاریخ  

ول أنها جرائم ضد الإنسانیة.بوجود خطة محكمة منظمة متعمدة ومستمرة وراء تلك الجرائم للق

أفریل 18بتاریخ  الجنائیة الدولیة إختصاص المحكمةأما دولة  الكودیفوار فلقد قبلت

Laurent"لما كان2003 GBAGBO رئاسة أكدت ، 2010دیسمبر 14" رئیسا و في

   .227 ص المرجع السابق،المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانون،ولد یوسف مولود،)1(
ألفا أخر. 250ألف وخمسومئة  شخص و تشرید ما یقارب 1500عن مقتل الجرائم ضد الإنسانیة بكینیا أسفرت )2(

.227ص ،نفسهالمرجع ، ولد یوسف مولودنظرأ
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 يو فتح المدع،مة الجنائیة الدولیةمرة أخرى على قبول إختصاص المحكجمهوریة الكودیفوار 

 يفیها و التتختص المحكمة بالنظر  يحول الجرائم الت2011أكتوبر 03العام تحقیقا بتاریخ

قررت  2012فیفري 22و بتاریخ )1(،2010نوفمبر 28إبتداءا من  رفواالكودیفي  حدثت

19تم إقترافها  في  يإلى الجرائم التالدائرة التمهیدیة بتوسیع سلطاتها في التحقیق  بالكودیفوار 

من طرف الرئیس 2011نوفمبر  30و  29و بین 2010نوفمبر  28و  2002سبتمبر 

Laurent"الإیفواري GBAGBOالأربع التيجرائمال ة الجنائیة الدولیة لإقترافه" أمام المحكم

لخامسة الجنائیة الدولیة و التي نص علیها نظامها الأساسي في المادة اتختص بها المحكمة

.)2(منه

قضیة على المحكمة الجنائیة الدولیة نجدمجلس الأمنتي أحالهابالنسبة للقضایا الأما

قضیة  و ،2005مارس 31در بتاریخ الصا 1593رقم  قرارالبموجب تمت إحالتهاالسودان التي

.)3( 1970القرار رقم بموجب لیبیا 

Laurent"إن الصحافة القریبة من حزب )1( GBAGBO" تصرح أن القضاء  لیس حیادي ویستعمل الإنتقاء بالنسبة

»الصیحفة الیومیة، و تقولللأشخاص le quotidien notre voie Laurent"أنه لحد الأن، القربین من«

GBAGBO"ن بالإجراءات ومن و أعضاء إتحاد الأحزاب السیاسیة الذین أیدوا ترشحه للإنتخابات الرئاسیة  هم فقط المعنیی

التحقیق في الجرائم وقت وجود الإنقلاب الذي لم ینجح فى إجراءمحكمة الجنائیة الدولیة ال وجب علىأجل محاكمة عادلة،

الذین قاموا بتخریب العاصمة الإقتصادیة  و" Guillaume SORO  "الذي تم بقوات جدیدة من طرف2002نوفمبر 19

أنظر.ONCIالقوات الثوریة  بدعم  و " Alassane OUATTARA "في صف الذین همFRCIأبذیجان من طرف 

KITTIH Nathaniel, crée l’Afrique de demain dans un contexte de transformations

mondialises : enjeux et perspective : la cour pénale international a l’épreuve des poursuites

en Afrique, juin 2015, Sénégal, p22 . consulter le site

leVue,https://www.codesria.org/.../hinnougnon_nathaniel_kitti_la_cour_penale_internationa

.10/05/2016 a 11H 00

(2) KITTIH Nathaniel, ibid, p20-21.

. 215ص  المرجع السابق،،المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانون،ولد یوسف مولود) 3)
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ظهور الثورة المحكمة الجنائیة الدولیة كان بعدفإحالة مجلس الأمن القضیة اللیبیة على 

تعود التىیعیشها اللیبین،و السیاسیة التى كان مصدرها الظروف الإجتماعیة  يالشعبیة الت

ما تحولت ، و سرعان2011أكتوبر  23إلى  2011فیفري 15أحداثها إلى فترة ما بین 

1973و إصدار القرار رقم ن للتدخلت مسلحة، دفعت مجلس الأمالمظاهرات الدمویة إلى مظاهرا

" من القدافيالرئیس "ا و الهجوم علىجو لیبیا ، سمح من خلاله بقصف2011رس ما17بتاریخ 

"معمر القدافيأجل حمایة المدنیین اللیبین، هجوم أدى إلى الإستیلاء على طرابلس و هروب "

"zentenقبض میلیشیات ""، و دافيمعمر القتم إغتیال "2011أكتوبر 20بتاریخ ، و وعائلته

.)1(2011نوفمبر 19"  بتاریخ  سیف الإسلام القدافي"إبنه على

عبد الجلیل ، طالب رئیس المجلس الوطنى الإنتقالي "2011أكتوبر 23بتاریخ 

أشهر إلا أن8"  رسمیا بتحریر لیبیا و بذلك إعلان نهایة الحرب الأهلیة التى دامت مصطفى

قرارا  بإحالة القضیة أمام المحكمة 2011فیفري 26مجلس الأمن سبق و أن أصدر بتاریخ 

صدرت ، لت)2(2011مارس 03و قام المدعى العام إثر ذلك بفتح تحقیق بتاریخ ،الجنائیة الدولیة

معمر ، ثلاثة أوامر بالقبض، فالأمر الأول كان ضد "2011جوان 27الغرفة الإبتدائیة بتاریخ  

" أما الأمر الثالث فكان ضد  "سیف الإسلام القدافي" و الأمر الثاني ضد  محمد أبو منیار القدافي

 28إلى  15ضد الإنسانیة  بین الفترة الممتدة  من " لإرتكابهم جرائم أبو عبد االله السنوسي"

عمر م"بغلق  قضیة2011نوفمبر 22تاریخ . أمرت الغرفة الإبتدائیة الأولى  ب2011فیفري 

، فردت علیه سیف الإسلام القدافي""  لموته، و أما بالنسبة لمذكرة عدم قبول لیبیا تسلیم " القدافي

، أین قامت بالتذكیر بواجب الحكومة اللیبیة لتسلیمها 2013ماي 31الدائرة التمهیدیة  بتاریخ 

،2014ماي 21نافیة بتاریخ القرار الذي صادقت علیه الغرفة الإستئ"سیف الإسلام القدافي"

قرار یتضمن  دار ـبإص  2013ر ـــــــأكتوب11ة  بتاریخ  ــالتمهیدیما قامت الدائرةلكن  سرعان

الأمنمجلس إلى الدولیةالجنائیةللمحكمة العام المدِّعيمنالمقدَّمالأولالتقریر1)(

الموقع الإلكتروني: أنظر،1970  رقم الأمنمجلسبقرارعملاً المتحدةللأممالتابع(2011)

www.ReportOTPAra.pdf15:30، على الساعة  25/07/2016لى الموقع ، تاریخ الإطلاع ع.
(2) KITTIH Nathaniel, op,cit, p25 .



الدولیةالمحاكم الجنائیةأمامأثناء المحاكمة ضمانات المتھم مدى فعالیة :الفصل الثاني

91

"  بحجة  أنها  موضوع تحقیق وطني من عبد االله السنوسيعدم إختصاصها بالنظر  في قضیة "

لذي  تم التأكید علیه بعد إستئنافه أمام طرف الحكومة اللیبیة وهي المختصة بالنظر فیها، القرار ا

.2014جویلیة 24الغرفة الإستئنافیة  بتاریخ 

أن المحكمة الجنائیة الدولیة في قضیة لیبیا، إنتهجت سیاسة ،یستنتج من كل ما تم سرده

تكون لماذا لا "عبد االله السنوسيالكیل بمكیالین  فإذا كانت لیبیا مختصة و تستطیع محاكمة" 

" متابعین في سیف الإسلام" و "لسنوسي" رغم أن "ا "سیف الإسلام القدافيمؤهلة لمحاكمة  

.)1(قضیة واحدة و الوقائع نفسها

"عمر معقد بین قبائل إقلیم دارفور و الرئیس فهو جدسودان،لوضع في اللأما بالنسبة 

من أجل مهاجمة هذه القبائل 2000" في سنة "الجنجویدإستعمل ملیشیات الذي  "حسن البشیر

من 2004سبتمبر 18بتاریخ  1564قم القرار ر  لإستصدارمجلس الأمن ، دفع بإبادة المدنیینو 

المتضمن إنشاء لجنة خاصة بالتحقیق في إقلیم دارفور الأمانة العامة للأمم المتحدة

Antonioبرئاسة" CASSESE ثة أشهر، لا تتعدى  ثلامهمة التحقیق لمدة أحیلت له  " الذي

على وجود إنتهاكات و جرائم ضد ، یؤكد من خلاله 2005جانفي  15خ فأصدر تقریرا  بتاری

مارس 31بتاریخ1593إتخاذ القرار رقم  إلى في إقلیم دارفور، ما دفع بمجلس الأمن)2(الإنسانیة

و الإتحاد السودانجنائیة الدولیة و طلب من، من أجل إحالة القضیة أمام المحكمة ال2005

و هذا  لمحاكمتهدولیةالجنائیة المحكمة أمام السلام القدافى"  إن الغرب یبحث عن الثأر و الإنتقام بإحالة "سیف الإ)1(

في نجیریا إثر سقوط الطائرتین "طنیري "و "لوكاربي"لإتخاذ "معمر القدافي" و عائلته موقفا ضد الإمبریالیة و كذا قضیة 

لرئیس "أخرى تتمثل في وعد "معمر القدافو كذلك قضیة 1989و  1988في التى أدت إلى وفاة العدید من المدنیین 

إنحنى أین ملیار دولا خلال زیارته لفرنسا 14فرنسا " نیكولا صاركوزي" بإقتناء من عند فرنسا عتاد حربي تصل قیمته إلى 

CACأمامه كبار بورصة فرنسا  إبرام هذا العقد مع روسیامن 2008في جویلیة  "القدافي") لكن هذا لم یمنع (40

رى من بینها بترول و غاز لییبیا، فكانت هناك إرادة المؤسسة الكبرى  طوطال و قطر في و إیطالیا و هناك كذلك أمور أخ

NC7الخفاء من أجل إستغلال  LE GISEMENTأنظر.و الذي تتقاسمه مع الجزائرفي غرب لیبیا

Kittih nathaniel, op,cit, p26.

.72-71المرجع السابق، ص ،زعادي محمد جلول) 2)
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للمحكمة الجنائیة ، الأمر الذي دفع  بالمدعى العاماون مع المحكمة الجنائیة الدولیةالإفریقي التع

Luis"الدولیة moreno OCAMPO" بعث تقاریر  و 2005جوان 6تحقیق بتاریخ إلى فتح

لقرار مجلس المحكمة طبقا طرف مفصلة في أواخر شهر جوان عن كل الإجراءات المتخذة من

.)1(أمام المحكمة الجنائیة الدولیةالأمن الخاص بإحالة قضیة السودان

)  A/309/66(ب  جاء في أحد التقاریر الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة تحت رقم

ى العام بعث المدع2011جوان  8و  2010دیسمبر 10، أنه بتاریخ  2011أووت  19بتاریخ 

على التوالي  لمجلس الأمن من أجل إطلاعه على ما  13و  12للمحكمة الجنائیة الدولیة بالتقریر 

.)2(توصلت إلیه المحكمة فیما یخص  قضیة السودان

، هل المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة قد تحرك بموجب إجراءات لءنتساما یجعلنا 

مخولة فالصلاحیات ال  ؟ هل هو ملزم تجاه هیئة سیاسیة بهذا الإجراءقانونیة تجاه مجلس الأمن ؟ 

مختلف فروع و هیئات مجلس على سیر نظام روما لا تعطي له أي سلطة  يلمجلس الأمن ف

، ما یدل على تبعیة المحكمة الجنائیة الدولیة كهیئة قضائیة لمجلس الأمن الذي یعتبر هیئة الأمن

وجود ة الدول الإفریقیة دون غیرها رغمالجنائیة الدولیة بمحاكمسیاسیة. إن إختصاص المحكمة 

إحالة عدد معتبر من  قضایا  مختلف الدول إرتكبت فیها الجرائم التى تختص بالنظر فیها جعلها 

"هانس بیتر كولالمحكمة الجنائیة الدولیة السید "تتسم بالإنحیاز و عدم الحیاد، إلا أن أحد قضاة 

و كذلك  صوفا الكثیر من الدول نادوا بقید التحقیق لمجلس الأمن من بینها لیبیا، الصین، روسیا، جنوب إفریقیا، بوركینا)1(

الصادر ضد الرئیس السوداني  و قال أن هذا الأمر الإتحاد الإفریقي  الذي ندد  كثیرا بقرار مجلس الأمن  والأمر بالقبض

المنطقة و لقد دعا الإتحاد الإفریقي مجلس الأمن بالتدخل بالصلاحیات المخولة له بموجب  يمن فسیمنع من إرساء الأ

طرف لن تتعاون  مع المحكمة للقبض  ل  بأن الدول الإفریقیة  التى هيمن نظام روما،  لتوقیف العملیة  وقا16المادة 

. أنظر علیه

Mario Luisa LESNOI et Damien SCALIA, juridiction pénales internationales et revue conseil

québécoise de droit international, N° 25 .2 ,2012, P 58 .desécurité,

(2) Rapport de la cour pénale internationale N° A/66/309, sur les activités qu’elle mènes en

2010/2011. dist . générale, 19 aout 2011, p 14 .
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" أن المحكمة الجنائیة الدولیة محكمة "برلینضرات الدولیة التى ألقاها  في صرح في أحد المحا

دول إفریقیا وإصدار أوامر القبض ضدهم یعود إلى ة  و إقتصارها على محاكمة رؤساء محاید

)1(عوامل تتمثل مجملها فیما یلي:

ؤتمر ول إفریقیا في مفبدون دعم دأن دول إفریقیا ساهمت بقوة في إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، 

هناك عوامل كثیرة   و، ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةتم تبنى النظام الألما1998روما لعام 

وجود عدد كبیر من بینها الإفریقیة دون غیرها وجعلت من المحكمة الجنائیة الدولیة تتابع الدول

أن ، و بلغ أربعة وثلاثون دولةالذي و  من الدول الإفریقیة  طرف في النظام الأساسي للمحكمة

جمهوریة ،دولیة كأوغنداالدول الإفریقیة بنفسها من قامت بإحالة قضیاها أمام المحكمة الجنائیة ال

إفریقي معروف على ، بالإضافة إلى ذلك وجودو ماليإفریقیا الوسطى و الكونغو بعدها الكودیفوار 

العام للمحكمة الجنائیة الدولیة يام المدعالذي تقدم أمكوفي عنان"هو " و المستوى الدولي

"Luis morenoOCAMPO"  حیث  قدم قائمة أسماء المتهمین في قضیة كینیا  2008عام

350000جرحى جروحا بلیغة و 5000شخص و 1300و الجرائم المرتكبة التى أدت بحیاة 

كما لعب تطبیق العدالة الجنائیة الدولیة  ومهاجر، طالبا منه فتح تحقیق فیما یخص هذه الجرائم 

من دورا هاما أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بتولیهم مناصب جد مهمة فیها، فإبتداءاالأفارقة 

من بینهم القاضیة شهدت المحكمة عمل أربعة إلى خمسة  قضاة  من أصل إفریقي 2003

"KUENYEHIA"القاضي "من غانا وDIARRAو القاضي"  ي"من مالMONAGENG"

من بوتسوانا، كما سبق و أن  تم إنتخاب قاضى من أصل إفریقي كأول نائب رئیس المحكمة 

Fatou"الجنائیة الدولیة، و المدعى العام المساعد BENSOUDAمن أصل غامبیا بعدما "

( 1 ) CHams-Peter KAUL, la cour pénale internationale un jouet aux mains des pouvoirs

politiques ?: conférence internationale « les chefs d’état devant les tribunaux: les

procureures a l’encontre de chefs de gouvernement en exercice en Afrique manquent elle

une étape importante dans la justice pénale internationale ? »,conférence organisée par

Friedrich _ebert_stiftung, Berlin, le 05 novembre 2013, P05 .
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المحكمة الأمر عینه بالنسبة لقلم ضبط، و2012وات أصبح مدعى عام في عام سن8عمل لمدة 

DIDIERالسینیغالیة" PREIRA")1(.

على  يالإسرائیلمدى اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في جرائم العدوان ثانیا:

فلسطین 

من النظام الأساسي 15دولیة بموجب المادة العام للمحكمة الجنائیة ال يیختص المدع

و إرتكاب  جرائم  قضیة یتبین له من خلالها إنتهاك القانون الدولي الإنساني ةللمحكمة بإحالة أی

بالنسبة لمجلس الأمن الذي یتدخل بموجب الأمرنفس و ،تدخل ضمن إختصاص المحكمة

إلا أنه فیما ،الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة في حالة تم التهدید بالسلم و الأمن الدولیین

الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة التي إرتكبتها إسرائیل بقطاع غزة لم یحرك أي منهمیتعلق بجرائم 

أین أمر بوقف 2009جانفي 08بتاریخ 1680إصدار القرار رقم ساكنا، فمجلس الأمن إكتفى ب

إعتماد ، الأمر الذي یؤكد)2(إطلاق النار و الإنسحاب الفوري  للقوات الإسرائیلیة من قطاع غزة

الجنائیة الدولیة  و مجلس الأمن  على معیار الإنتقاء في إحالة قضیة دون أخرى و في المحكمة 

تمس السلم و الأمن الدولیین دون غیرها.التيتكییف وقائع مختلف الجرائم 

القوات المسلحة حیث قامت2008دیسمبر 27غزة إلى یوم یعود النزاع في قطاع

200في الیوم الأول بوفاة  المواطنین المدنین العزل بغارات جویة أدت بالهجوم على سرائلیة الإ

 2009في جان03ستمر الوضع  إلى غایة  او  ین،خر آ فلسطینیین700فلسطیني وجرح أكثر من 

، بحیث وصل 2009جانفي 18ستمر القصف الجوي و البري إلى غایة اأین بدأ الهجوم البري، ف

.)3(جریح 5000فلسطیني أغلبیتهم أطفال و نساء و أكثر من مواطن 13000عدد الموتى إلى 

(1) CHams-Peter KAUL, op, cit, PP06-09 .
تخصص قانون التعاون ،رالماجسترسالةولیة، ، دور المحكمة الجنائیة الدولیة فى مكافحة الجرائم الدنبراهمي صفیا)2(

.54، ص2011وزو، -كلیة الحقوق، جامعة تیزيالدولي، 

(3    .184ص  ،، المرجع السابقالمحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانون، ولد یوسف مولود)
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طبقا للتقریر التنفیذي لبعثة الأمم المتحدة الخاص بتقصي الحقائق في النزاع بقطاع غزة 

هیومن والتقاریر المنجزة من طرف منظمات غیر حكومیة مثل "بتقریر قولدستون "المعروف" 

إلى  27/12/2008بتاریخ ن قوات الإحتلال الإسرائلي فإ ،منظمة العفو الدولیة و "،رایت ووتش

حقوق الدولي ل قانونالأعمال بشعة و إنتهاكات خطیرة لقواعد إرتكبت18/01/2009غایة  

و ذلك لإستعماله أنواع مختلفة من ،الإنسان، القانون الجنائي الدولي و القانون الدولي الإنساني

أسلحة باسممن بینها الأسلحة الكهرومغناطیسیة المعروفة الأسلحة المحظورة على مستوى الدولي 

تخلف تشوهات و إصابات غیر عادیة كإذابة الجلد و كذلك قنابل الكثافة ي الطاقة المباشرة الت

و قنابل الحرارةكما إستعملت الفوسفور الأبیض، وكذا القنابل الهوائیة"" دایمالمعدنیة الخاملة 

.)1(اغیة و الضغط الفر 

"  بأن ما وقع في غزة مذبحة قضت على مئات فرانسیس فورتزكد النائب الأوربي" أ و قد

المدنین العزل بالتزامن مع تدمیر أحیاء سكنیة برمتها و تشرید سكانها و لقد إرتكب الجیش 

في الجرائم تختص بالنظر المحكمة الجنائیة الدولیة، و)2(الإسرائلي  جرائم حرب حقیقیة في غزة

نهایةفي المرتكبة من طرف القوات المسلحة الإسرائلیة ضد المدنین الفلسطنین على قطاع غزة 

الجرائم المرتكبة من طرف القوات  كون فيوفقا لضوابط معینة تتمثل 2009و بدایة2008

لیة للمحكمة الجنائیة الدو  يع غزة تدخل ضمن الإختصاص الموضوعالمسلحة الإسرائلیة في قطا

الاختصاصمن حیث و، )3(طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظامها الأساسي

أي بعد 17/01/2009یة إلى غا  27/12/2008بتاریخ ابهارتكقد تم إالزماني للمحكمة فالجرائم 

التنفیذ ما یجعلها تختص بالنظر في هذه الجرائم، و من حیث الإختصاص الشخصي دخولها حیز

لا تختص بالنظر في الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المعنوي و المتمثل  في الكیان  فهي

من نظامها الأساسي بحیث أن إختصاصها الشخصي 25ولى من المادة الصهیوني وفقا للفقرة الأ

القادة السیاسین  و یقتصر على الأشخاص الطبیعیة دون غیرها فهي مختصة بمتابعة العسكرین

.54یمي صفیان، المرجع السابق، ص براه) 1)

   . 185ص ، السابقالقوة و قوة القانون، المرجع قانون المحكمة الجنائیة الدولیة بینولد یوسف مولود، )2(
.56براهیمي صفیان، المرجع السابق، ص ) 3)
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و أخیرا بالنسبة للإختصاص صفاتهم الرسمیة لإنعدام الإعتداد بالحصانة أمامها،بغض النظر عن 

وقت إرتكاب الجرائم  جزء من دولة مستقلة فضلا عن أن اني، فقطاع غزة لا یمكن إعتباره المك

المسؤولین الإسرائلیین  ینتمون إلى دولة لیست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة، إلا أنه في 

مجلس الأمن وفقا للصلاحیات الممنوحة له بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم حالة تدخل

غیر المتحدة فإنه یمكن أن یحیل القضیة أمام المحكمة سواءا  وقعت الجرائم  في أقالیم دولة 

.)1(رتكبت من طرف أشخاص تابعین لدول غیر طرف فیهاإطرف  في نظامها الأساسي أو 

ن قدمت الدلیل  وتقاریر التحقیق على الجرائم المرتكبة في إقلیم سبق لمنظمات دولیة أ

العام للمحكمة الجنائیة الدولیة إلا أنه تمسك  ين العزل  للمدعینییغزة بحق المواطنین الفلسط

في النظام  الأساسي لیست طرففلسطینم الإختصاص المكاني بإعتبار أن  إسرائیل و بإنعدا

.)2(للمحكمة

، عن  قبول إختصاص 2009جانفي 09لعدل للسلطة الفلسطینیة بتاریخ أعلنت وزارة ا

المحكمة الجنائیة الدولیة من أجل متابعة المسؤولین الإسرائلیین عن الجرائم المرتكبة في الدولة 

، رغم أن مسألة إعتبار الدولة الفلسطینیة دولة ذات سیادة أمر یشوبه الغموض، إلا أن  یةالفلسطین

حول إعتبار حركة التحریر بتسلمه هذا الإعلان، ما أثار جدل كبیرإعترف مسجل المحكمة 

دولة ذات سیادة لإیداع شكاوى أمام المدعى العام للمحكمة  لتحریك الدعوى، كما ممثلةالفلسطینیة

" قام بتحریك دعوى ضد وزیر الحرب فرناندو أندریوتجدر الإشارة  إلى أن القاضي الإسباني "

ن، حیث قدم شكوى یتهم فیها هؤلاء بإرتكابهم جرائم الحرب  یستة من القادة العسكریالإسرائلي و 

و هذا یعود لممارسة إسبانیا للإختصاص القضائي العالمي الذي یسمح لها 2002في غزة  بتاریخ 

لحذر و تتفادى إرسال ا وخفي إسبانیا ما جعل إسرائیل تتبمتابعة مرتكبي جرائم الحرب المتواجدین

.)3(الأقالیم الإسبانیة و الدول التى تربطها بها إتفاقیات تسلیم المجرمین إلىولیها مسؤ 

. 194-192ص المرجع السابق، ص ،ة بین قانون القوة و قوة القانونولد یوسف مولود، المحكمة الجنائیة الدولی)(1
.54براهمي صفیان، المرجع السابق، ص ) 2)

. 56ص  ،نفسهالمرجع) 3)
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القادة الإسرائلین دولیة خاصة بمحاكمةمحكمة جنائیة  ئیمكن لمجلس الأمن أن ینش

 يبنفس الطریقة الت2009دایة و ب2008المرتكبة بقطاع غزة في نهایة على الجرائم المسؤولین 

یوغوسلافیا سابقا و رواندا) طوكیو،المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة  (نورمبرغ،أنشأ بها مختلف

القضیة  دعمتقوم بالعضویة بمجلس الأمن  أن لذلك وجب على المجتمع الدولي و الدول دائمة

رغم تواجد أمریكا في مجلس الأمن و  محاكمة كبار المسؤولین،بقضیة مساندة هذه الو  الفلسطینیة

هذا الدعم و یعیق  الذي منسیطرة على قرارات مجلس الأمعظمى مساندة لإسرائیل و  ةكقو 

أمام الجمعیة طلب إنظمامها إلى هیئة الأمم المتحدةقامت بإیداعفلسطین المساندة، إلا أن

و الإعتراف بوجودها كباقي دول العالم لاحتوائها على جمیع كدولة لها سیادتها الكاملةالعامة

على صفة د أكثر من ستون عاما من الإحتلال، لتتحصل فلسطین في الأخیر بعالدولةمقومات 

.)1(دولة مراقبة في هیئة الأمم المتحدة ما سیسمح بالإعتراف بها كدولة

المطلب الثاني

بسیر المحاكمةو الضمانات الخاصةمتهمالعامة للضمانات لتطبیق المحكمة لمدى

نصت المحكمة الجنائیة الدولیة في نظامها الأساسي على ضمانات المتهم أثناء المحاكمة 

سرعة و أهم هذه الضمانات، ضمانةالمتعلقة بسیر المحاكمة من بینها ضمانات المتهمو 

فیما  و إلا أنه.المحاكمة، قرینة البراءة  و ضمان الدفاع على مختلف مستویات التقاضي ...إلخ

یتبین لنا من خلال دراسة فعلیا وهذا ماس الم یتم إحترامهلهذه الضماناتقع العمليیخص الوا

ضمانات المتهمفیهاكانت يالمحكمة الجنائیة الدولیة و التلمختلف القضایا المحالة أمامتطبیقیة

)الفرع الأول(المحكمة لضمانة سرعة المحاكمةبدءا من إخلالمنتهكة،الخاصة بسیر المحاكمة

و مبدأ و إجحاف المحكمة لحق الدفاع )الفرع الثاني(اك ضمانة قرینة البراءة للمتهم إلى إنته

)الفرع الثالث العلم بالتهمة الموجهة للمتهم(

. 198-197ص  المرجع السابق،،بین قانون القوة و قوة القانون، المحكمة الجنائیة الدولیةولد یوسف مولود)1(



الدولیةالمحاكم الجنائیةأمامأثناء المحاكمة ضمانات المتھم مدى فعالیة :الفصل الثاني

98

الفرع الأول

أمام المحكمة الجنائیة الدولیةسرعة المحاكمةالإخلال بضمانة 

تنصإن حق المتهم في محاكمة سریعة من ضمانات المحاكمة العادلة مثلما

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  ج /67نص المادة كد علیه الفقرة الأولى منؤ تو 

ها في النطاق العملي نجد مخالفة هذا الحق في العدید من القضایا التى نظرت فیو إلا أنه 

Mathieu"  ولي غالمحكمة من بینها  قضیة الكون NGUDJOLO الذي یكون قائد جبهة "

تمت "، حیثBOGOROالوطنیین الإندماجیین الذي شارك في هجوم ضد المدنیین العزل بقریة "

و إصدار حكم  بعد طول 2008إحالته أمام المحكمة الجنائیة الدولیة في شهر فیفري لعام

، و هذا)1(،  فمدة محاكمته كانت بخمس سنوات2012دیسمبر 18برئته بتاریخ ار یقضي بتظإنت

محكمة في نظامها في ضمانة إجراء محاكمة سریعة و التي نصت علیها الیتناقض تماما مع حقه 

طویلة لإنعدام الخبرة إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة معقدة و إنالأساسي، 

في  تتحكم، بحیث لمحاكمةبسرعة امتعلقةضمانات المتهم التنتهكللمحكمة ما یجعلهاالكافیة

حدى، إلا خصوصیات كل قضیة علىالمحكمة الجنائیة الدولیة أمامإجراءات الجلسات و جدولتها

في ضمانة سرعة "M.NGUDJDOحق المتهم المحكمة على يأنه لا یمكن إنكار تعد

الزمنیة بین مثوله أمام المحكمة و تأكید الدائرة التمهیدیة التهم ضده بحیث أن الفترة، تهمحاكم

Aكانت بسبعة أشهر و كانت بثمانیة أشهر للسید " .BANDA"و " M.JERBO و عشرة "

Thomasولیین "غأشهر بالنسبة للكن LUBANGA" الذي أتهم بإشرافه على تنفیذ خطة تجنید

" و أما B.ABUGARD"و  سنة من قبل القادة العاملین تحت إمرته 15الأطفال الأقل من 

Jean "و"KATANGA"بالنسبة  للمتهمین Pierre BEMBA GOMBO" من جمهوریة

فكانت جرائم الحرب و إفریقیا الوسطى ذو جنسیة  كونغولیة، تم إتهامه بثلاث جرائم ضد الإنسانیة

(1) Claire FOUCANS ,« les droits de la défense devant la cour pénale internationale», la

Revue des droits de l’homme N° 3, juin 2013, a consulter le site :

http:/revdh .wordpress.com/2013/06/claire-fourc3a7ans-les droits-de-la dc309fense-

devant-la-cpil.pdf. date de visite du site le 25 mai 2016 .
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المتهم بإرتكاب  جرائم "C.MBARUSHIMANA"للسیدشهرا بالنسبة14، وبعشرة أشهر

حرب جرائم ضد الإنسانیة  من قتل  و تعذیب و إغتصاب في مقاطعتي "كیفو" في جمهوریة 

یقضیها المتهم بین التأكید و تقریر التهم و إفتتاح  يدون حساب المدة الت، الكونغو الدیمقراطیة

بدأت محاكمته في جانفي "T.LUBANGA"جلسات المحاكمة و هي مدد جد طویلة، فالمتهم

اكمته  أین نجد أن مح2012مارس 14بحیث أصدرت المحكمة حكم نهائي ضده بتاریخ 2009

2005شهر مارس من عام مع العلم أن توقیفه  كان فيسنوات3فقط دامت أكثر من 

، و بدأت محاكمة كل 2007و تسلیمه للمحكمة الجنائیة الدولیة كان في شهر أكتوبر من عام 

، بحیث أن المحكمة قضت ضده 2009نوفمبر 24تاریخ ب)G.KATANGA")1من المتهم "

بضمانته ثلاث سنوات من إجراءات المحاكمة ما سیمس أكثر بتمدید إجراءات المحاكمة بعد مرور 

" فإنه بقي لمدة أربعة عشر C.MBARUSHIMANA"    م، وبالنسبة للمته)2(في محاكمة سریعة

عدم تقدیم المدعى شهرا رهن الحبس في لاهاي لیتم في الأخیر إطلاق سراحه و إعادته إلى فرنسا ل

.)3(أدلة كافیة لإدانته العام للمحكمة 

)1(
لإرتكابه جرائم ،من المحكمة الجنائیة الدولیةالصادرمر بالقبضالأعلى أساس G.KATANGAتم توقیف المتهم 

casquesمتعلقة بموت تسعة من أعضاء بعثة الأمم المتحدة  الالحرب  bleus bangladais موت و  2005في فیفري

الموقعأنظر.ولیینلثوار الكونغالكونغولي بعد أن كان رئیسا للجیش ا لما كان مسؤولا  في"BOGORO"مدنیین في قریة 

الإلكتروني

https://www.hrw.org/fr/news/2015/12/23/rd-congo-un-condamne-de-la-cpi- poursuivi-

par-la-justice-nationale

.11:15، على الساعة  2016ماي 26ریخ الإطلاع على الموقع : تا

نه أ  صرح و فیهسنة حبسا بعد أن أمضى مدة سبع سنوات ةبإثني عشر "G.KATANGA"حكم على  المتهم الكونقولي)2(

یتم إعادة إدراجه  في الجیش  إذا لم یكن هناك  أي مانع و إلا فإنه سیمارس الفلاحة في بحیث یرید العودة إلى الكونغو 

Claire.. أنظر أین تتواجد عائلته "إتوري"بلدة  FOUCANS, op, cit, p 45
(3) Claire FOUCANS, ibid, p 45 .
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الفرع الثاني

إخلال المحكمة الجنائیة الدولیة بمبدأ قرینة البراءة

من النظام الأساسي للمحكمة " أن كل شخص 60تنص الفقرة الثانیة من نص المادة 

، فرغم أن المبدأ مكرس في "یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانته أمام محكمة طبقا للقانون المطبق

طورة الجرائم التى تختص خل في أرض الواقع النظام الأساسي للمحكمة  إلا أنه غیر مطبق 

"Mathieu.NGUDJODO"قضیة في و الإخلال بهذا المبدأ یتبینالنظر فیها،بالمحكمة 

الذي یكون قائد جبهة الوطنیین الإندماجیین في الكونغو، شارك في هجوم ضد المدنیین العزل 

بعد بقائه رهن 2012دیسمبر 18الذي قضت المحكمة ببرائته  في  " و BOGOROبقریة " 

رغم  وغقررت إعادته إلى دولة الكون يإحالته إلى الدولة الهولندیة التتمت الحبس لسنوات عدیدة و 

ضد الحكومة الحالیةبسبب الشهادة التي قدمها كد على  خطورة إرجاعه إلى الوطندفاعه أأن 

طلب حق ل ا دفعهم"BOGORO"الإعتداءات التي عرفتها قریة في تعتبر مسؤولة  يالتو 

، بطاقة الإقامةعلى رهن الحبس لعدم حیازته أبقتهالحكومة الهولوندیة  لكنبلجیكالاللجوء 

تسلیم المتهمین بین رغم أن دخوله كان في إطار أراضیها  دخولا غیر شرعيدخولو إعتبرت

و هو إعتبار الحكومة و هذا یعود إلى سبب واحدو المحكمة الجنائیة الدولیة  غوكل من الكون

)1(.من طرف المحكمة الجنائیة الدولیةمذنبا رغم تبرئته"Mathieu.NGUDJODO"الهولندیة 

من الغرفة الإستئنافیة للمحكمة الجنائیة الدولیة"Mathieu.NGUDJODOطلب "

بتوضیح الأمر لهولندا و أنه لا یعتبر مهاجر غیر شرعي و تواجده في هولندا كان بموجب أمر 

المحكمة الجنائیة الدولیة، فردت على طلبه بتفقدها و بالقبض و تسلیم من طرف دولة الكونغو 

(1) Marie Boka, la cour pénale internationale entre droit et relations internationale, les

faiblesses de la Cour a l'épreuve de la politique des Etats, Thèse de doctorat, science

politique, Université Paris-Est, France ,2013, P 314 .
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وضعیته في السجن  التى أكدت على أنها قانونیة أما بالنسبة لحق اللجوء و إجراءاته فهي لیست 

.)1(مختصة لأنه تحت القانون الهولندي 

الفرع الثالث

لیة في حق المتهم بالدفاعإجحاف المحكمة الجنائیة الدو 

ومبدأ العلم بالتهمة

من أجل من إختیارهیتخذ محام  أن أونفسه على كل شخص متهم في أن یدافع ل یحق

لمحكمة الجنائیة الأساسي لنظام المن   الفقرة الأولى د /67 مادةالطبقا لنص الدفاع  عن حقوقه  

سنوات 10یعلم قلم المحكمة المتهمین بوجود  قائمة  تتضمن أسماء محامین لهم ، كماالدولیة

یمكن للمتهم  و ،القانون الدوليمجال أو في الجنائيالقانون سواءا كان في مجال خبرة في المیدان 

الإحالة تم بموجبها  يله الحق في أن یعلم بالتهمة التأن یختار أي محام خارج القائمة وكل متهم

هذا  من النظام الأساسي للمحكمة،  فإن17من نص المادة لمحكمة  و بحسب الفقرة الأولىعلى ا

ي م  بأسباب توقیفه و التهمة المتابع  بها بل یكون له الحق  فلا یتوقف فقط على علم المتهالحق

یوم 30ذلك قبل و  ستظهر يالعام  أو الت يهي  بید المدع يملف الموضوع  و لكل الأدلة الت

Thomasقضیة"في  ، و لقد تمت مخالفة هذا المبدأمن أول جلسة LUBANGA DYLO"أین

عتبرها وثائق سریة، إ يعلى بعض الوثائق من الملف و التالعام حصول الدفاعي المدعرفض 

أدلة الإتهام التى یحوزها المدعى العام، تعتبر من  الدفاع علىفقضت الدائرة الإبتدائیة أن حصول 

بحیث ،  و أكدت الغرفة الإستئنافیة على هذا الأمر )2(ضمانات المتهم من أجل  محاكمة عادلة

نظام  قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات، بأن الأمر یعبر عن من 77المادة إستندت على نص

لكن سرعان ما غیر رأیه خلال ،العام بتقدیم الأدلة للدفاع يساسیات تحضیر الدفاع، فقام المدعأ

سیر إجراءات المحاكمة و عارض مرة  أخرى أمر التعریف بهویة الشهود الذین ساهموا  في صنع 

رة أخرى الدائرة الإبتدائیة  تعلیق إجراءات المحاكمة  لإنعدام و تزویر  شهادتهم  وقررت  م

(1) Marie BOKA, op, cit, p 315
(2) Claire FOUCANS, op, cit, p 8 .
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في تلك الظروف  للمتهمین  دلة المحاكمة العا ئضمانات المتهم أثناء المحاكمة و المساس بمباد

تقدیم كل الأدلة الخاصة ى لإ  ي العامرفة الإستئنافیة على هذا القرار ما دفع بالمدعو أكدت الغ

.)1(بالملف للدفاع

(1) Claire FOUCANS, op,cit, p 9 .
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:خلاصة الفصل

تم التطرق في هذا الفصل إلى التطبیقات العملیة لمختلف المحاكم الجنائیة الدولیة  سواءا 

المؤقتة منها أو الدائمة، من أجل النظر في مدى وجود تطبیق فعلي لضمانات المتهم أثناء 

المحاكمة و التي تم ذكرها بالتفصیل في الفصل الأول.

بینت الدراسة  التحلیلیة المختصرة  لمختلف القضایا  التى عالجتها المحاكم الجنائیة الدولیة 

المؤقتة مساسا بضمانات المتهم أثناء المحاكمة خاصة منها ضمانات المتهم المتعلقة بالجهة 

الدولیة القضائیة و الضمانات المتعلقة بسیر المحاكمة، بحیث أنه لا یمكن إعتبار المحاكم الجنائیة

المؤقتة مستقلة أو محایدة لتباعیتها لمجلس الأمن من حیث النشأة، التمویل، و حتى تعیین القضاة 

فمحكمة نورمبرغ  و طوكیو محاكم عسكریة أنشأت  من طرف الدول المنتصرة في الحرب العالمیة 

انین فهي محاكم الثانیة لمحاكمة المجرمین النازیین من الألمان ومجرمي الشرق الأقصى من الیاب

هماكان لظهور للإنتقام طغى علیها الطابع السیاسي، أما بالنسبة لمحكمة یوغوسلافیا و رواندا، فلقد 

، محاكمةال أثناء مرحلةالمتهمضمانات ریتطو الحق في محاكمة عادلة، وقیامدورا فعالا في 

و ذلك من خلال النص على هذه الضمانات في أنظمتها الأساسیة، و رغم أنها أفلحت في تكریس 

العدید من هذه الضمانات أثناء المحاكمة إلا أنه لا یمكن إنكار فشلها في تكریس البعض الأخر.  

ل كما تم التطرق للمحاكم المختلطة التى تم إنشاؤها بموجب إتفاقیات ثنائیة بین حكومة الدو 

التي عرفت حربا أهلیة و مجلس الأمن مثلما هو الحال بالنسبة لمحكمة تیمور الشرقیة، محكمة 

كمبودیا، محكمة سیرالیون و محكمة لبنان أین تم تكریس ضمانات المتهم أثناء المحاكمة في 

أنظمتها الداخلیة إلا أن تطبیقها واقعیا عرفت نقائص كثیرة  و إخلال بها.   

الجنائیة الدولیة العدید من ضمانات المتهم أثناء المحاكمة في نظامها كرست المحكمة 

الأساسي و سعت قدر الإمكان تفادي عیوب المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة  من أجل  ضمان 

إستقلالیتها و فعالیتها في إرساء العدالة الجنائیة الدولیة، إلا أنه وجهت لها العدید من الإنتقادات 

ستقلالیتها  و الواقع العملي أظهر إستخدام مجلس الأمن الصلاحیات المسخرة له في فیما یخص إ

نص المادة السادسة عشر من نظام الأساسي للمحكمة في غیر حدودها متأثرا بالعامل السیاسي ما 
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یتبین من خلال هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة على مجلس الأمن خاصة بعد تمكنها من تسخیر 

الممنوحة له في خدمة مصالحها لإستبعاد الولایة القضائیة  للمحكمة على جنودها و قادتها السلطة 

مباشرة بعد دخول المحكمة حیز التنفیذ، أما عدم حیادها 1422العسكریین بإستصدار القرار رقم 

ربع القضایا التى إختصت المحكمة بالنظر فیها  رغم إحالة قضایا عدیدة من القارات الأفیتبین في

أمامها إلا أن المحكمة إختصت بالنظر في قضایا الدول الإفریقیة دون غیرها و إعتمادها على 

معیار الإنتقاء والكیل بمكیالین، كما أخلت المحكمة بالعدید من الضمانات الخاصة بالمتهم أثناء 

تتمكن المحاكمة و المتعلقة بسیر المحاكمة، خاصة المتعلقة منها بسرعة المحاكمة التي لم 

المحكمة من مراعاتها في أغلب القضایا التى طرحت و نظرت فیها.   



خاتمة
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الحق في محاكمة عادلة من الحقوق الأساسیة للإنسان باعتباره أحد المبادئ یعد 

الواجبة التطبیق في شتى أرجاء العالم، و نظرا لأهمیته نصت علیه العدید من المواثیق 

الدولیة و الإقلیمیة و الأنظمة الأساسیة الخاصة بالمحاكم الجنائیة الدولیة و ذلك من 

كثرة و نظرا لتعدد هذه الضمانات وخلال إدراج ضمانات كفیلة بحمایة هذا الحق.

الحدیث عنها، لم تقم التشریعات بتعریف هذا الحق و كأنه من البدیهیات التي لا تحتاج 

التفسیر.

تكریس الحق في محاكمة عادلة هو لك نجد أن الهدف من تكریسإضافة إلى ذ

مبدأ براءة المتهم إلى غایة إثبات إرتكابه للجریمة من طرف محكمة مختصة نزیهة         

، كما یهدف الحق في المحاكمة العادلة إلى إرساء دعائم العدالة و مشكلة وفقا لقانون

و ذلك من خلال الضمانات الخاصة بالجهة القضائیة أین الجنائیة التي تكفل حمایة الأفراد

تحظر هذه الضمانات أي تمییز أو تحایل على براءة المتهم و منح هذا الأخیر دعامات 

قانونیة لمواجهة الجهة القضائیة المختصة بمحاكمته  بمجموعة من الحقوق كحق الدفاع، 

دم إكراه المتهم في الإعتراف السرعة في المحاكمة، حق المتهم في مناقشة الشهود، ع

بالذنب، إضافة إلى هذه الحقوق یجب إحترام بعض المبادئ كمبدأ العلانیة، مبدأ الشفویة، 

مبدأ الشرعیة، مبدأ المساواة، و مبدأ حظر تطبیق القوانین الجنائیة بأثر رجعي أو محاكمة 

المتهم في مرحلة المتهم على الجریمة مرتین، و تعتبر هذه الضمانات الكفیلة لحمایة 

المحاكمة من أجل أن یحظى المتهم بمحاكمة عادلة.

تعددت المواثیق الدولیة و الإقلیمیة تحت لواء الأمم المتحدة، التي نصت على حق 

المتهم في محاكمة عادلة من خلال النص على ضمانات المتهم خاصة منها المتعلقة 

الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق بمرحلة المحاكمة، إذ نجد الإعلان العالمي لحقوق 

المدنیة و السیاسیة هذا فیما یخص المواثیق الدولیة، أما فیما یخص المواثیق الإقلیمیة فنجد 

الإتفاقیة الأوروبیة، الإتفاقیة الأمریكیة، المیثاق الإفریقي و المیثاق العربي.
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المتهم،           عرف القضاء الجنائي الدولي تطورا هاما خاصة فیما یخص حقوق 

و یتجلى ذلك التطور خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة أین نشأت كل من محكمة 

سنة من إنشائهما وتزامنا مع الفظائع التي شهدتها كل من 46نورمبورغ و طوكیو، و بعد 

یوغسلافیا السابقة و رواندا أنشئت محكمتین جنائیتین دولیتین مؤقتتین خاصة بیوغسلافیا 

ا و رواندا بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن، الذي یتحرك بموجب الفصل سابق

السابع الذي یلزم مجلس الأمن التحرك إذا ما كان ما یهدد الأمن و السلم الدولیین، و نجد 

أن الأنظمة الخاصة بهذه المحاكم نصت على ضمانات المتهم أثناء المحاكمة منها التي 

ما انتهك، بسبب التجاوزات التي یمارسها القضاة على طبقت على أرض الواقع و منها

المتهمین و خاصة المتعلقة بالجهة القضائیة كحق المتهم في أن تنظر قضیته محكمة 

مستقلة، نزیهة، محایدة و منشأة وفقا للقانون هذا من جهة، و من جهة أخرى نجد تماطل 

منتها الأنظمة الأساسیة لهذه المتهمین في المثول و الرضوخ للقواعد الأساسیة التي تض

المحاكم، نظرا لصفتهم الرسمیة.

بعد أهوال كل من یوغسلافیا و رواند، نشبت العدید من النزاعات الداخلیة التي تهدد 

الأمن الداخلي و الخارجي للدولة الأمر الذي دفع هذه الدول إلى طلب الدعم من هیئة 

لحد منها أنشئت محاكم سمیت المختلطة لاختلاط الأمم المتحدة، فدولت هذه النزاعات و ل

كل من الإختصاص القضائي الجنائي الوطني و الدولي.

استمر البحث عن آلیة قضائیة دولیة مستقلة و دائمة، لمحاكمة المتهمین الذین 

ارتكبوا الأفعال المجرمة دولیا وفق أسس و مبادئ المحاكمة العادلة، إلى أن توصلوا إلى 

ة جنائیة دولیة دائمة أین حقق نظامها الأساسي المعروف بنظام روما في إنشاء محكم

تحقیق خطوة نوعیة في تقنین مجموعة من الضمانات التي تكفل حقوق المتهمین.

تختلف المحكمة الجنائیة الدولیة عن باقي المحاكم التي سبقتها في الوجود، إلى 

لتي یعتبرها بعض المتهمین كثغرة كونها محكمة وجودها غیر مرتبط بمجلس الأمن، و ا
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قانونیة للإفلات من العقاب بالدفع أن المحكمة غیر مستقلة، إضافة إلى ذلك أن المحكمة 

وجدت لمحاكمة جمیع الأفراد من دون إستثناء.

رغم المزایا التي تحلت بها المحكمة الجنائیة الدولیة إلا أنها تعرضت لانتقادات 

الإنتقادات التي وجهت لها هي أن المحكمة تنظر في صارخة، و كان من بین أهم 

القضایا المتعلقة بالدول الأطراف دون غیرها، كما نجد المادة السادسة عشر التي منحت 

مجلس الأمن حق الإرجاء و المقاضاة لمدة  اثني عشرة شهرا قابلة للتجدید دون تحدید 

اص من فعالیتها في تكریس العدالة المدة، و یعتبر هذا بمثابة عرقلة لعمل المحكمة و انتق

الجنائیة التي جاءت من أجل تطبیقها.

بعد التطرق إلى أهم نتائج ضمانات المتهم أثناء المحاكمة في القانون الدولي  

عمدنا إلى إدراج بعض الإقتراحات و التوصیات في هذا الصدد:

ة أولا و قبل كل شيء ضبط تعریف واضح و صریح لحق المحاكمة العادل

بموجب نص قانوني لإضفاء علیه الطابع الإلزامي لتجسیده، فاستنباطه ضمنیا 

من خلال النص على بعض الضمانات التي تؤدي إلى تحقیق المحاكمة العادلة، 

لا یكفي للحكم على أن المتهم حصل على محاكمة عادلة لتوفیر قلة قلیلة من 

أن المحاكمة العادلة الضمانات و في بعض مراحل الدعوى الجزائیة فقط، إذ 

تشمل جمیع المراحل.

 الحرص على تكریس ضمانات المتهم قبل، أثناء، و بعد المحاكمة من أجل

الإلمام بكافة جوانب المحاكمة العادلة.

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي 16ضرورة تعدیل نص المادة

لة الجنائیة الدولیة، و التعدیل یكون تعتبر الآلیة الآنیة التي جاءت لتكریس العدا

بوضع حد لمدة الإرجاء التي منحتها هذه الأخیرة لمجلس الأمن بمرة أو مرتین.

 على المحكمة الجنائیة الدولیة عند إصدارها لأحكام الحرص على تطبیق تلك

الأحكام مهما كانت صفة الشخص أو قوة الدولة التي ینتمي إلیها ذلك الشخص   
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قواعد التنفیذ الجبري لما صدر من المحكمة الجنائیة الدولیة من وذلك بخلق

أحكام.

 تغییر وجهة الدول العربیة من تدخل مجلس الأمن في شؤونها الداخلیة الذي

یفرض سیطرته بشكل أو بآخر على مستوى تلك الدولة، إلى المصادقة على ما 

اوز كل العقبات جاء به نظام روما من أجل إبراز شخصیتها و قدرتها على تج

بنفسها من خلال سد الثغرات القانونیة التي تشوب نظامها من خلال ما جاءت به 

المحكمة الجنائیة الدولیة من قواعد. 
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الملخص

الملخص

من أهم الوسائل التى تكفل حمایة حقوق المتهم عبر كامل مراحل الدعوى انات المتهمتعتبر ضم

الجزائیة خاصة منها مرحلة المحاكمة التي تعتبر المرحلة الأكثر عرضة للإنتهاك، نصت على هذه الضمانات 

و المعاهدات الدولیة و الإقلیمیة  و كذلك الأنظمة الأساسیة لمختلف المحاكم الجنائیة الدولیة مختلف الإتفاقیات

هذه المحاكم في تطبیق هذه سواءا المؤقتة منها أو الدائمة، إلا أن الواقع التطبیقي و العملي أظهر فشل

رواندا إلى المحاكم المختلطةالضمانات بدءا من محكمتي نورمبرغ و طوكیو إلى محكمة یوغوسلافیا سابقا و 

و أخیرا المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، رغم سعي المجتمع الدولي عند إنشائها إلى تفادي عیوب كل المحاكم 

الجنائیة الدولیة المؤقتة من أجل ضمان فعالیتها و إستقلالیتها إلا أن الصلاحیات المخولة لمجلس الأمن بموجب 

نتهاجها لسیاسة الكیل بمكیالین في إنتقائها للقضایا التي تختص بالنظر فیها، جعلها بعیدة نظامها الأساسي و إ

اكمة  البعد عن تكریس ضمانات المتهم أثناء المحاكمة سواءا المتعلقة منها بالجهة القضائیة أو سیر المحكل

.أو بالأحكام التي تصدرها

Résumé

Les garanties de l’accusé sont considérées comme le moyen le plus efficace qui

garantie ses droits durant toutes les étapes de la procédure de l’instance pénale

principalement celle du jugement considérée comme l’étape la plus exposée à la

profanation, ces garanties sont énoncées dans les différentes conventions, les

traités régionaux et internationaux aussi dans de différents systèmes fondamentaux

des tribunaux pénaux internationaux, qu’ils soient temporaires ou permanents, sauf

que la pratique et l’application concrètes ont démontré que ces tribunaux ont

échoué dans l’application de ces garanties commençant par le tribunal de

Nuremberg, Tokyo et le tribunal de Yougoslavie auparavant, ainsi que le tribunal de

Rwanda et les tribunaux composites et en fin le tribunal international permanent la

CPI qui dès sa création, la société international à essayée d’éviter les défauts de

tous les tribunaux internationaux temporaires pour garantir son efficacité et son

indépendance malgré les privilèges attribués au conseil de sécurité en vertu de son

système fondamental et son parfaire d’une politique de sélection pour adopter des

affaires de sa spécialité qui fait que la CPI échoue dans l’application et la

protection des garantie de l’accusé lors du déroulement d’audience, quelles soient

en rapport avec la juridiction ou avec le déroulement de l’affaire ou avec les verdicts

promulgués.


